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ABSTRACT 

The administrative decision shall come into effect on the date of signature of the decision by 

its issuer, the entry into force of the resolution and its validity to individuals shall be from the 

date of notification of the decision. The study is entitled "Effectiveness of the Administrative 

Decision", which aims at the position of the UAE legislator and its comparison with the 

position of the Egyptian legislator towards the implementation of the administrative decision, 

where there are ways and means to enforce the administrative decisions and an important role 

played by the judiciary in implementing these decisions. The problem of studying is that the 

administrative decision requires that the necessary steps be taken to put it into effect. The 

time is determined for implementation. It determines the stages of implementing the 

administrative decision and the individuals who will implement it. Hence, it is necessary to 

determine the responsibility of each individual and the ways and means to implement the 

decision. Preventive measures to prevent any administrative deviations in the implementation 

of the administrative decision. The researcher used the comparative analytical approach to 

study and analyze the legal and jurisprudence texts and provide some judicial rulings related 

to the subject of the study to highlight the legal trends and comparative jurisprudence on the 

implementation of the administrative decision in the UAE and Egyptian legal systems. 
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لخص الم  
ن تاريخ صدوره عن طريق السلطة القائمة قانوناً بإصداره، إلا رار الإداري يبدأ مالأصل في نفاذ الق  إن

أن فاعلية هذا القرار لا تسري في حق الأشخاص المخاطبين به إلا في حالة علمهم به بواسطة الوسائل  
فيهام يتم  أساسيان  فإن هناك تاريخان  قانوناً. وبالتالي  الق  المقررة  فالأو تنفيذ  الإداري،  ل هو تاريخ  رار 

أما نفاذ القرار   قرار، والثاني تاريخ العلم به أو سريانه في مواجهة الأشخاص المعنيين بالقرار.صدور ال
نفاذ  وسريانه في حق الأفراد فيكون من تاريخ العلم بالقرار. بناءً على ذلك جاءت دراستنا بعنوان "  
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الإداري المشرعو متستقصي  ل"،  القرار  ومقارنت  قف  الم الإماراتي  المشرع  بموقف  القرار  ه  نفاذ  صري تجاه 
  الإداري، فهناك طرق ووسائل لنفاذ القرارات الإدارية، ودوراً هاماً يلعبه القضاء في تنفيذ هذه القرارات. 

فيذ،  وتثار مشكلة الدراسة في أن نفاذ القرار الإداري يتطلب اتخاذ الخطوات اللازمة لوضعه موضع التن
ال  بحيث الوقت  تحديد  وتحدديتم  للتنفيذ،  سيتولون   لازم  الذين  والأفراد  الإداري  القرار  تنفيذ  مراحل 

تنفيذه، ومن هنا فلا بد من تحديد مسؤولية كل فرد والطرق والوسائل لتنفيذ القرار، ولابد من تحديد  
ا القرار  تنفيذ  إدارية في  انحرافات  أي  لمنع حدوث  الوقائية  الباحث  و .  لإداريالإجراءات  استخدم  قد 

والمنالم التحليلي  بعض نهج  وتوفير  ومقارنتها،  القانونية  النصوص  وتحليل  دراسة  أجل  من  المقارن،  هج 
الدراسة  بموضوع  تتصل  التي  القضائية  القضائية    ،الأحكام  والاجتهادات  القانونية  التوجهات  لإبراز 
 الإماراتي والمصري.انونيين المقارنة حول نفاذ القرار الإداري في النظامين الق

 
 قعيةجراءات الواالوسائل، الإالقرار الإداري،  : الكلمات المفتاحية
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 مة مقد. 1
 

  ادة بالإر إن القرار الاداري سواء كان فردياً او تنظيمياً فإنه عمل قانوني من طرف واحد يتم إصداره  
الدولة، وذلك حسب اللوائح والقوانين وما تتمتع به من سلطة  لإدارية في  من الجهات االملزمة لجهة  

القانون والقصد من هذا الأمر أن يحدث أثراً قانونياً خاصاً من أجل تحقيق  على النحو الذي يريده  
و الحالة القانونية او  المصلحة العامة، وكذلك أن يكون القرار قائماً على سبب من أجل أن يبرره وه

الإدارة  الواقع تمكن  التي  تية  أن  القرارمن  عن  (2013)بكر،    تخذ  عبارة  الإداري  القرار  ويعد   .
العنا من  عناصرمجموعة  أربعة  في  نلخصها  ان  يمكن  الإدارة،  صر  عن  صادر  عمل  الأول كونه   ،

فردة  لرابع أنه صادر بالإرادة المنوالثاني أنه يتوجب عليه الأثر القانوني، والثالث كونه عمل قانوني، وا
 . (2017ني، )الحسي عن الإدارة

"عمل قانوني نهائي صادر بالإرادة المنفردة والملزمة لجهة الإدارة العامة الوطنية، بما    فالقرار الإداري
ي الذي  الشكل  وفي  والأنظمة،  القوانين  بمقتضى  سلطة  من  بقصد  تلها  القانون  أو    ،إنشاءطلبه 

حة أو جائزاً قانوناً وابتغاء المصل كناً  تى كان ذلك ممالتزام قانوني معين م   حق، أو إلغاء  أو    ،تعديل
 . (35. ، ص2013)محمد،  العامة"

 
القرار الإداري مجموعة من الأركان الشكلية والموضوعية لكي يكون صحيحاً  كما لابد أن تتوافر في 

ظمة يكون مطابقاً للقوانين والأن  ومنتجاً لآثاره، وذلك بأن يصدر عن سلطة مختصة بإصداره، وأن
يكون   وأن  وموضوعاً  يبرره، ويستهدف تحقيق اشكلاً  على سبب  العامة... وإن  مستنداً  لمصلحة 

 تخلف أي ركن من أركان القرار الإداري يكفي لجعله قراراً معيباً ويمكن طلب إلغائه.  
 

الإداري    الشكلية  الأركانأما   الاختصاص  هيفللقرار  و ركن  ال،  جراءات، الإو شكل  ركن 
إداري تعبيراً لموظف معين أو جهة إدارية محددة في اتخاذ قرار  صلاحية قانونية  "  :فالاختصاص هو
ويعرف ركن الاختصاص بأنه " الأهلية أو القدرة    . (7، ص.  2012ف،  )الشري  " عن إرادة الإدارة
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قر  إصدار  في  لها  التابعين  للأشخاص  أو  الإدارة،  لجهة  الثابتة  حيث القانونية  من  محددة  ارات 
أما ركن الشكل   .( 49، ص.  2007)الطماوي،    "مانينطاق تنفيذها المكاني أو الز   موضوعها أو

، وفقاً لما تحدده القوانين واللوائح والإجراءات التي يجب للقرار الإداريالمظهر الخارجي  به    فيقصد
أركان أما الإجراءات كركن من  وتتبع في إصداره،  القرار    ة الإداري، فهي مجموع  ارالقر   أن يمر بها 

يتم  ن  أإلى  القرار    صدور التفكير في    ايةبد  عندالإدارة    أن تراعيها ت التي يجب  الخطواالعمليات أو  
ال  وضعه فيه.    نموذجفي  يصدر  الإداري  أما  التي  للقرار  الموضوعية  المحلفهي،  الأركان  ركن   ، ركن 
داري عملاً قانونياً  كالآتي:" يعُد القرار الإ اري  . ويشار إلى ركن محل القرار الإدركن الغاية  ،السبب
تتمثل في إنشاء أو تعديل أو إلغاء  عن جهة مختصة، ويقود إلى إحداث آثار قانونية معينة،    يصدر

للإدارة" المادية  الأعمال  عن  القانونية  الأعمال  تميز  التي  هي  الآثار  وهذه  قانونية،  جمعة،  )  مراكز 
 .  (45، ص. 2014

نونية التي تسبق نشأة القرار وتدفع  و القاة الواقعية أهو تلك الحال  :"ه، بأنببن الس كما يقصد برك
ا جواب  وهو  بإصداره،  التدخل  إلى  ركن  )   لسؤالالإدارة  أن  أي  قراراتها؟(،  الإدارة  تصدر  لماذا 

السبب هو عبارة عن حالة قانونية أو ظروف مادية ناتجة عن فكرة كعينة تكون نتيجة لأمر خارج  
عن رجل الإدارة ومستقلة عن  ور القرار الإداري وهي بعيدة  هن رجل الإدارة تبرر وتعلل صدعن ذ
 . (140، ص. 2012)مكاوي،  إرادته"

 
يقصد بالغاية أو الهدف الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه من اتخاذ القرار الاداري    :"ركن الغايةأما  

الإدا رجل  تحقيقها  يستهدف  التي  النهائية  النتيجة  و فهي  الإالأرة.  القرار  غاية  أن  هي صل  داري 
أن    ساس والأ  .(46، ص.  2014جمعة،  )  ة، وإلا كان القرار معيباً في غايته" صلحة العامتحقيق الم

   وإلا كان معيباً في غايته. على استهدافها القرار الإداري  عملتكون المصلحة العامة هي الغاية التي ي
 

الإدارية من حيث   القرارات  واالمدوتصنف  فردية  لعمومية ى  قرارات  تنظيمية،  إلى  فالقرار    وقرارات 
نوال،  )  يمتد إلا إليهموبالتالي فأن أثره لا  ،  بذاتهممحددين    يصدر نحو شخص أو أشخاص  الفردي
2018) . 
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أشخاص  أو    ،بشخصأما القرار التنظيمي فهو القرار الذي يتضمن قاعدة عامة مجردة، ولا يتعلق  
أومحددين   ع  ،أشياءأو    ،بشيء  بذواتهم،  حالات  أو  حالة  التحديأو  سبيل  يتعلق لى  وإنما   د، 

)الظاهر،    تحدد بأوصافها وشروطها  بأشخاص محددين بصفاتهم أو بمسائل أو موضوعات متجددة
2014) . 

 
بإصداره،    الأصلو  قانوناً  المختصة  السلطة  من  صدوره  تاريخ  من  نافذاً  الإداري  القرار  يكون  أن 

الأ يسري في حق  إذا عولكنه لا  إلا  به  المخاطبين  الوسائلفراد  إحدى  به عن طريق  المقررة    لموا 
ريخ العلم  لنفاذ القرارات الإدارية هما تاريخ صدور القرار، وتاقانوناً. ومن ثم فهناك تاريخان رئيسيان  

. ويتميز نفاذ القرار الإداري عن تنفيذه، فنفاذ (2015غير،  )الص  به أو سريانه في مواجهة الأفراد
يتحققراال النصوص المحق عندما يصبح جزءاً  ر  القرار    ةدد من  تنفيذ  لحقوق والتزامات الأفراد. أما 

الف التنفيذ  أي  القرار  ينشئها  التي  والالتزامات  الحقوق  هذه  تفعيل  فيعني  التي  الإداري  للآثار  علي 
وقد جاءت    .(2013دوانـ  . ت.؛ العد)فهيم،    رتبها القرار سواء أكان إنشاء أو تعديل أو إلغاء

التشريع الإماراتي والمصريالضوء علتلقي    هذه الدراسة القرار الإداري وفق  بالإضافة إلى   لى نفاذ 
 . بعض القوانين العربية الأخرى عند الضرورة

 
 دراسةهمية الأ 1.1

 
فيه  بعد اكتمال القرار الإداري، فالأصل أن يدخل مرحلة النفاذ، فينتج آثاره تجاه الغير متى توافرت  

ع القانون الإداري لأنها تتعلق بضمان  بالغة في مواضيحلة ذات أهمية  ط النفاذ، وتعتبر هذه المر شرو 
يعتبر القرار الإداري أحد  ترام الأفراد للقرارات الإدارية الصادرة في حقهم، فمن الناحية العلمية  اح

لغة لنفاذ القرار الإداري ية باالأركان أو الدعائم التي يقوم عليها القانون الإداري لذلك فهناك أهم
قرارات الإدارية في ، حتى يتمكن كل ذي مصلحة من الطعن في الريانه في مواجهة المخاطبين بهوس

الإدا القرار  أن  الأصل  أن  لذلك، كما  المحددة  إذا  الآجال  بمجرد صدوره،  النفاذ  حيّز  يدخل  ري 
 تصدرها  راد بالخضوع لقراراتها التيلأفام اتوافرت فيه شروط النفاذ ومن هنا فإن الإدارة تستطيع إلز 
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المنفردة و بالإر  تادة  التي  العامة  السلطة  يعُد من مظاهر  القوة  هذا  السر في  الإدارة. ولعل  تمتع بها 
ل يرجع  الإداري  للقرار  وإطراد،  التنفيذية  بانتظام  السير  إلى  العام  المرفق  جميعها  تدفع  أسباب  عدة 
العامة المصلحة  تحقيق  القوهذ  وبالتالي  يكون  أن  بالضرورة  يتطلب  سليماً  ا  صحيحاً  الإداري  رار 

ت القانونية، وبالتالي عدم مخالفته للقانون أو عدم عتباره صادر من جهة مختصة وحسب الإجراءابا
الأفراد نفاذ    مساسه بحقوق  أهمية  الضرورة. وتكمن  عند  بالقوة  أو  الأفراد  برضا  يطبق  فهو  وعليه 
بيالقرار الإداري من خلا إنتاجان  ل  النفاذ وتاريخ  القانو   تاريخ  الناجمة عنالآثار  ه، كما تكمن  نية 

إلى تسليط الضوء    ةذي مصلحة من الطعن بالقرارات الإدارية. إضافأهمية النفاذ متى يتمكن كل  
ادئ العامة التي تحكم شهر القرار والتعرف على وسائل الشهر المتمثلة في النشر والإعلان على المب
 و أن يرتب أي أثر قانوني.  يصل القرار إلى أصحاب الشأن أيني، التي بدونها لا يمكن أن اليقوالعلم 

 
 إشكالية الدراسة  1.2
 

ري يتطلـب اتخـاذ الخطـوات اللازمـة تتمثل الإشكالية الأساسية في هذه الدراسة في أن نفـاذ القـرار الإدا
نفــاذ ل ، وتحـدد مراحـبـه ريـخ العلـموتا تاريـخ صــدور القـرار،، بحيـث يـتم تحديـد اماتـهلتفعيـل حقوقـه والتز 

ــاذ القـــرار الإداري يكـــون مـــن القـــرار  ــيتولون تنفيـــذه، ذلـــك أن الأصـــل في نفـ ــراد الـــذين سـ الإداري والأفـ
بعــد انتهــاء نفــاذه أي بعــد وذلــك تحقيقــاً للمصــلحة العامــة، و تاريــخ صــدوره وعلــم الأفــراد المعنيــين بــه، 

، الإداري  ارل لتنفيــذ القــر الطــرق والوســائســؤولية كــل فــرد و هنــا مــن تحديــد م م بــه أو ســريانه لا بــدالعلــ
تنفيـــذ القـــرار  أثنـــاء إجـــراءات إداريـــة ولابـــد مـــن تحديـــد الإجـــراءات الوقائيـــة لمنـــع حـــدوث أي انحرافـــات 

 الإداري.
 

 تساؤلات الدراسة  1.3
 
 ما مفهوم القرار الإداري ونفاده؟ .1
 ما شروط تحقيق نفاذ القرار الإداري؟ .2
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 قبل إشهاره؟ار الإداري لقر هل يجوز نفاذ ا .3
 ؟القرارات الإدارية كأصل عام توقيت نفاذ وه ما .4
 

 دراسةأهداف ال    1.4
 تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:و 
 
 التعرف على وسائل العلم بالقرار الإداري .1
تنفيــذ مــن تاريــخ صــدورها الل لإداريــة والــتي تــدخل مجــاات اعلــى مبــدأ عــدم رجعيــة القــرار  التعــرف .2

 وليس بأثر رجعي وذلك مراعاةً للمصلحة العامة.
 التعرف على الاستثناءات التي ترد على مبدأ عدم رجعية القرارات. .3
 .توضيح أثر السلطة التشريعية والقضائية على توقيت نفاذ القرارات الإدارية .4
 

 ظهور المسؤولية الجنائية 1.5
 
ــد يوســـف العـــدوان -1 ــد محمـ ــة رائـ ــرق ادراسـ ــة الشـ ــة لجامعـ ــة . المقدمـ ــول علـــى درجـ لأوســـط للحصـ

دراســة مقارنــة )الأردن  .الأفــرادريــة بحــق بعنــوان نفــاذ القــرارات الإدا 2013نون العــام الماجســتير في القــا
ومصــر( حيــث هــدفت هــذه الدراســة إلى بيــان نفــاذ القــرارات الإداريــة بحــق الأفــراد في القــانون الأردني 

ذلك بيــان نفــاذ القــرارات الإداريــة بحــق الأفــراد وطــرق نفاذهــا وأنواعهــا كــو  مقارنــة مــع القــانون المصــري
ة وبيـان موقـف وأحكامهـا التفصـيليقـرارات الإداريـة بحـق الأفـراد إلى بيـان مـدى فاعليـة نفـاذ ال  بالإضافة

الأفـــراد. وقـــد توصـــلت الدراســـة إلى عـــدة نتـــائج منهـــا، نفـــاذ التشـــريع مـــن نفـــاذ القـــرارات الإداريـــة بحـــق 
ــر  ــق االقـ ــة بحـ ــرار الإداري يندار لإارات الإداريـ ــة أن القـ ــة ة حيـــث بينـــت الدراسـ ــذ في مواجهـ ــذ فـ الإدارة منـ

في حـالات معينـة كحالـة  رجعياً  رارات الصادرة عنها أثراً أن الإدارة تملك أن تجعل للقتاريخ صدوره إلا  
 تكمـــا خلصـــ  .وجـــود نـــص تشـــريعي يبـــيح لهـــا ذلـــك وحـــالات القـــرارات التفســـيرية والمؤكـــدة والكاشـــفة

والقـوانين واللـوائح  للدسـتور الدراسة إلى عدة توصيات منهـا أنـه يجـب أن يكـون القـرار الإداري مطابقـاً 
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م كالمســاواة والحــريات العامــة وحــق الــدفاع وعــدم رجعيــة القــرارات الإداريــة وضــرورة ومبـادئ القــانون العــا
وضـرورة تبليـ  يـة أن ترتـب حقـاً للأفـراد تتبع الإدارة الأثر الرجعـي للقـرارات إذا كـان مـن شـأن الرجع  أن

في زمـن الهواتـف ننـا نعـي  ا خاصةً أهولة العملية وسرعتهالشأن وذلك لس لصاحب    لكترونياً إالقرارات  
 الذكية والعناوين الإلكترونية.

، . المقدمـة لجامعـة مؤتـة للحصـول علـى درجـة الماجسـتير في الحقـوقدراسة عصام محمد القضاة -2
 ودراسـة مقارنـة وتطبيقـه في الأفـرادنفاذ القرار الإداري في مواجهـة :  . بعنوان2011القانون العام  قسم  

سة أنه إذا كانت القرارات الإدارية تسري بحق الإدارة من حيث الأصل لدرانت االقانون الأردني وقد بي
علمهـم بهـا، وبينـت  والشروط فإنها تسـري بحـق الأفـراد مـن تاريـخ  كانالأر من تاريخ صدورها مستكملة  

لــد بذاتــه حقوقــاً مكتســبة بل لأنــه لا يو جــاء آثار القــرار الإداري التنظيمــي للمســتقأنــه يمكــن إر  الدراســة
حقوقاً تنظيمية عامة، وأما القرارات الإدارية الفردية فلا يجـوز   ينشئإنما  اد بالمعنى القانوني الدقيق و للأفر 

لد عنها في الغالب مراكز قانونية خاصـة يسـتطيع الأفـراد أن ه يتو آثارها للمستقبل لأن  ترجئللإدارة أن  
 .إلى فكرة الحقوق المكتسبة ً دايحتجوا بها في مواجهة الإدارة استنا

للحصـول علـى درجـة الماجسـتير في  الأردنيـةالمقدمـة للجامعـة   .دراسة سعد تكريا محمـد كحيـل -3
الإداريـــة العامـــة علـــى شـــرط والمضـــافة  القـــرارات العامـــة لنفـــاذ  الأحكـــامبعنـــوان  ،م2014القـــانون، عـــام 

لـى شـرط ذ القرارات الإداريـة العامـة عم العامة لنفاجل. حيث تناولت هذه الدراسة موضوع الأحكاالأ
أن القرارات الإدارية من أهم وسـائل الإدارة في تيسـير المرفـق العـام، فقـد تصـدر  اوالمضافة إلى أجل، وبم

دارة وعلـم الأفـراد  الغالب بأثر مباشر لصدور القـرار مـن الإالقرارات بشكل بسيط وقد تكون نافذة في
فلا يكـون عليقه على شروط أو أجل مباشرة ، أي تأجيل النفاذ وت به، وقد تكون القرارات مركبة وغير

عــدة، مــن  تــائج وتوصــيات ، وقــد تضــمنت الدراســة نالأجــلالقــرار نافــذاً إلا بتحقيــق الشــرط أو حلــول 
بحيـث لا تطـول هـذه المـدة ممـا يـؤدي المضاف إلى القـرار  الأجلالمشرع لمدة  أهم هذه التوصيات تحديد

 .لمعني بالقرارضرار بالشخص اإلى الإ
 الماجســتير في، المقدمــة لجامعـة محمـد نيضـر )بســكرة( للحصـول علـى درجـة نـزةاسـة أونـيس كدر  -4

داري من وضوع القرار الإيعد م الأفراد.بعنوان نفاذ القرارات الإدارية في مواجهة   ،2016الحقوق عام 
 حــــرياتهم،الأفــــراد و ايــــة دارة لخدمــــة الصــــاو العـــام وتلبيــــة حقــــوق الموضـــوعات الهامــــة لأنــــه وســــيلة الإ
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ــ ــم أســـاليب الإدارة  رارات والقـ ــذلك يعـــد أهـ ــراد، وهـــو كـ ــاهر اتصـــال الإدارة بالأفـ ــم مظـ ــن أهـ الإداريـــة مـ
أهـم  ن أهم الموضوعات لأن نفاذ القرار يعد منفي مباشرة نشاطها ونفاذ القرارات الإدارية موامتيازاتها  

لغائهـــا، كمـــا ترتـــب حقـــوق للأفـــراد أو تعـــديلها أو إب عليـــه إنشـــاء جوانبـــه القـــرارات الإداريـــة لأنـــه يترتـــ
إلى عدة نتائج، منها أنه بمجرد نفاذ القرارات فإنهـا ى عاتق الأفراد. ووقد خلصت الدراسة التزامات عل 

قــرار الإداري يكــون نافــذاً بحــق الأفــراد مــن يــوم صــدوره، غــير أن الإدارة تــدخل حيــز التنفيــذ كمــا أن ال
ى مشروعية القرار يتعين الرجـوع إلى كم عل وللح ،معينة رجعي في حالات ثر تملك أن تجعل القرارات بأ

 تاريخ صدوره.
 
بادئ الإدارية، وتميـزت عنهـا في أنهـا تخصصـت في دراستي مع الدراسات السابقة من حيث الم  شابهتت

حيـث  بشـكل موسـع مـن انون الإماراتي والقـانون المصـري وتناولتـهالقرارات الإدارية في القموضوع نفاذ  
  ومبدأ رجعية القرار الإداري. وقت نفاذ القرار الإداري

 
 سةجية الدراهمن  1.6

 
ول مــات حــمــن معلو  لمقــارن، مــن خــلال مــا تيســر جمعــهلجــأت الدراســة إلى اعتمــاد المــنهج التحليلــي ا

في تـــوفير بعـــض صـــوص القانونيـــة والفقهيـــة، وقـــد اجتهـــد الباحـــث لدراســـة وتحليـــل النموضـــوع الدراســـة 
والاجتهـــادات القضـــائية لإبـــراز التوجهـــات القانونيــة  ،الأحكــام القضـــائية الــتي تتصـــل بموضـــوع الدراســة

ــبه  والمصـــــري لنظـــــامين القـــــانونيين الإمـــــاراتيالمقارنـــــة حـــــول نفـــــاذ القـــــرار الإداري في ا ــه الشـــ لبيـــــان أوجـــ
 .والاختلاف بينهما
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 رارات الإدارية بحق الأفراد نفاذ الق. 2
 

 تمهيد  2.1
 
العربيــة  الإمــارات عــن القضــاء العــادي في دولــة  تســتقلهــات قضــائية إداريــة لجوجــود  أنــه لالــرغم مــن با

ق القــانون يــطببتالقضــاء العــادي  يقــومإداري مســتقل، و جــود قــانون يمنــع مــن و  ذلــك لا لكــن ،المتحــدة
هـذه القواعـد الإداريـة مسـتقلة عـن قواعـد تعـد ، و ضمن دوائره الإدارية  الإداري في الموضوعات المختلفة

( من الدستور الاتحادي 102وقد نصت المادة )، لخاص )والتي تعرف بقواعد الشريعة العامة(القانون ا
ن اختصاصــــها الفصــــل في ديــــة أو أكثــــر، وجعـــل مــــعلــــى قيـــام محكمــــة اتحا" "م1971 الإمـــاراتي لســــنة

 الإدارية بحق الفرد.القرارات نفاذ  الأولالمبحث لذا يعالج  ."والأفراد الاتحادالمنازعات الإدارية بين 
 

إلى  المبحــــثمــــن خــــلال تقســــيم هــــذا نفــــاذ القــــرارات الإداريــــة بحـــق الأفــــراد  المبحــــثوســـنعالج في هــــذا 
تنفيـذ القـرار الثـاني  المطلـبونتنـاول في وسائل العلم بالقـرار الإداري، الأول  المطلبنتناول في  ،  بينمطل 

 الإداري.
 

 العلم بالقرار الإداري   وسائل 2.2
 

ــن  ــم بأي مـ ــق العلـ ــدورها ويتحقـ ــم بصـ ــخ علمهـ ــن تاريـ ــراد مـ ــق الأفـ ــذة في حـ ــة نافـ ــرارات الإداريـ ــبر القـ تعتـ
القضـاء  ولكـن، ت الإداريـةارات الفرديـة، والنشـر للقـراراعليهـا القـانون، كـالتبلي  للقـر الوسائل التي نص  

 ياً بصــدور القــرار الإداري، وهــي علــم الفــرد علمــاً حقيقيــاً لا افتراضــالإداري ابتــدع نظريــة العلــم اليقيــني
 (. 2013، كوسة)
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 القرار الإداري نشر 2.2.1
 
وســيلة  اســتخدام متيــ علــى الأغلــبو  ،تي يقرهــا القــانوننشــر القــرار الإداري مــن وســائل العلــم الــ تــبريع

وجب القـانون أن تعلـن يسـتالقـرارات الفرديـة، والـتي  عكـس، علـى  الإداريـةرات  رالقـمـا يتعلـق بافيالنشر  
، وهـي الإداريـةنشـر القـرارات  عنـدالوسـيلة الـتي يعتـد بهـا قـد حـدد  القانون    إلا أنإلى صاحب الشأن،  

 أو إعــلام صــاحب الشــأن بــه" العامــة النشــر في الجريــدة الرأيــة أو في النشــرات الــتي تصــدرها المصــاو"
نـاول توبعـد ذلـك نتعريـف النشـر، في هـذا ونتناول  .(1972(، 47)رقم  مجلس الدولة المصرين  و ناق)

 م النشر.ومن ثم نوضح أحكا التمييز بين النشر والإصدار،
 

 :القرار الإداري نشربتعريف ال –أولاً 
ــر  - ــة: في الالنشـ يرل لغـ ــل ، كالتَّنشـ يلّ ــَّ لافُ الطـ ــل ر: خـ ــ  ــوَه ي ـَالنَّشـ و بَ ونحـ ــَّ رَ الثــ ــَ رهُُ ، نَشـ ــُ رَهُ: ن شـ ــَّ راً ونَشـ ــ  نَشـ

 .(2007ور، بن منظ)ا ان ـتَشَرَ الَخبَرُ: ان ذَاعَ  .للل كَثـ رَةشُدلّدَ  بَسَطهَُ، وصُحُفٌ مُنَشَّرَةٌ،
"وســيلة رأيــة فرضــها المشــرع علــى عــٌرف النشــر علــى أنــه ، فقــد نشــر القــرار الإداري اصــطلاحاً  -

ــدر  ــراال ةالإدارة مصـ ــقـ ــه وأأـ ــلام النـــاس بـ ــرار"وه ر لإعـ ــي بالقـ . (97، ص. 1998ؤاد، )فـــ بالعلـــم الرأـ
ــه  رف بأنـ ــُ ــتم بم"وكـــذلك عـ ــة يـ ــة ماديـ ــةواقعـ ــرار أو لائحـ ــدور قـ ــور بصـ ــم الجمهـ ــا علـ ــرزا) "وجبهـ ــد الـ  قعبـ

ــيلة رأيـــة . (54، ص. 2008، ســـينياو  ــو أيضـــاً وسـ ــريفين أن التبليـــ  هـ ــى هـــذين التعـ ــا يؤخـــذ علـ وممـ
أعـلام الجمهـور "بأنـه  –تبنـاه نوهـو مـا  -يضـاً أ النشـروعـرف   .نه واقعة ماديةأوكذلك  فرضها القانون،  

 .(58. ، ص2017)راضـي،  "بمحتويات القرارات التي تصدر من الإدارة حتى يكونوا على بينـة منهـا
معينـة للنشـر،  وسـيلةالقـانون  ضـعوكل ما ورد هو في حالة نص القانون على وسيلة النشر، أمـا إذا   ي

ن أحــد الاعتــذار بالجهــل بــه بعــد بالقــرار ولا يقبــل مــ كافــةال يــة كافيــا لعلــمالجريــدة الرأيعتــبر النشــر في ف
 .(1970 )حلمي، ذلك 
اولات لتعريفـه مـن محكمـة التنـازع العديد من المحفهناك  ،تعريف نشر القرار الإداري في القضاء -

 ,Mars) حكـام الجديـدة إلى علـم الكافـة""مجموعـة مـن الأفعـال بمقتضـاها تصـل الأالفرنسـية بقولهـا أنـه 
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1943, p. 322).  وكذلك تعريفه من قبل المحكمة الإدارية العليا في مصر بأنه " إتبـاع الإدارة الشـكليات
 .(562، ص. 1991)الطماوي،  المقررة لكي يعلم الجمهور بالقرار"

 
ا في صـحة القـرار الإداري، وإنمـ ومما تقدم من تعريفات نستطيع القول أن نشر القرار هو إجراء لا يـؤثر

 هة الأفراد فقط دون الإدارة.ستيفاء لسريان القرار في مواجالاينبغي 
 

شاملاً تعديلاتـه لغايـة  1971سنة ل( من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة 111ادة )المأن    حيث
مـن وعين علـى الأكثـر للاتحـاد خـلال اسـبتنشـر القـوانين في الجريـدة الرأيـة "  :على أنتنص  م.  2009

بعــد  ا مــن قبــل رئــيس الاتحــاد، بعــد تصــديق ايلــس الأعلــى عليهــا، ويعمــل بهــايعهــا واصــدارهتاريــخ توق
 شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة، ما   ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته".

 
ــادي وعلـــى  ــاكم القضـــاء الاتحـ ــهاوتـــرى محـ ــة ا رأسـ ــا ومـــالمحكمـ حـــديث ه ن بـــين مـــا تضـــمنلاتحاديـــة العليـ

 عـدم بخـام الإدارة نشـاط دمـ  يمكـن لا أنـه كمـة،المح هذهـ قضاء في المقرر أن" هذا الشأن قضائها في
 علـى الـتي التفصـيليةه قواعـدع يضـ و  النشـاط ذلـك " مالعـا همعنـا في" القـانون يـنظم   إذا المشـروعية،

 تهاامدخـ أو نشـاطها أداء علقـت مـا تىمـ – الإدارة – وأنهـا .الجمهـورع مـ الإدارة تتعامـل يهاهـد
 فيـه يكفـي فـردي إداري قـرار ابـةثبم يعتـبر الشـرط ذاهـ فهـن معـين، شـرط تحقـق علـى معهـا للمتعـاملين

 ابـتثال وكـان ذلـك  كان لما. الرأية الجريدة في نشر اشتراط دون المتعامل، ىلد به اليقيني العلم تحقق
 اهـمؤدا أساسـية دعامـة على المعادلة رفض قرار بإلغاءءه قضا أقام أنه فيه المطعون الحكم مدونات  من
 وزيـر عـن الصـادر العلميـة الشـهادات  معادلـة نظـام نأبشـ 1998 لسـنة( 50) رقـم القـرار إلزامية عدم

 أن في يجـادل لا ضـد المطعـون وكـان. الرأيـة الجريـدة في نشـر لعـدم العلمـي والبحـث العـالي التعلـيم
 ضـمن مدرجـة "بالجنـوب  الحـرة عـةالجام" أن، 10/12/2005 المـؤر  كتابهـا  في لـه أفصـحت الطاعنـة
 حـرم في الكلـي بالانتظـام الدراسـة تكـون أن شـريطة لديها، المعتمدة الخاصة التونسية الجامعات  قائمة

 في الكلـي الانتظـام بمتطلـب بالجامعـة التحاقـه قبل يقينيا علما علم هضد المطعون أن يعني مما الجامعة،
 في الـرأي وجـه كـان مـا أياً  – ثم ومـن. الجامعـة هذهـ عن الصادرة ةدهاالش  لمعادلة رطش ك الجامعة حرم
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 سـببه علـى محمـولاً  يضـحى المعادلـة رفـض قـرار نإفـ -1998( لسـنة 50) رقـم للقـرار ونيـةالقان القيمـة
 ذاه إلى فيه المطعون الحكم يفطن   وإذ .الكلي الانتظام بشرط اليقيني العلم توافر على القائم المشروع
 القـانونخـالف  قـد يكـون فهنـه القـرار، نشـر عـدم دعامـة علـى نفأالمسـت مكـالح ييـدأبت ضـىوق الأمـر
 .(2012، المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات ) "نقضه يوجب بما تطبيقه في وأخطأ

 بالنسبة رارلقبا الجهل  ينتفي وبالتالي الإدارة، جهة وليس الأفراد لمصلحة مقرر الإداري القرار شهر نإ
 لـيس القـرار نشـر أن كـدتأ الـتي الأحكـام مـن يفهـم مـا وهـو  أصـدرته، من ذي أنها ثيح الإدارة هةلج

 13 رقـم الاتحـادي القـانون كـان وإن" بأنـه العليـا الاتحاديـة المحكمـة أشـارت  حيـث القـرار لصحة شرطاً 
 أن ىلـعمنـه  12، 11 دتينالمـا في نـص وتعديلاتـه الاتحاديـة القضـائية السـلطة نأشـ في 1983 لسنه
 أن عـن فضـلاً . للدولـة الرأيـة بالجريـدةالتوزيـع  بقـرار يكـون عليهـا القضـاة وتـوزي المحـاكم دوائر يفلتأ

المحكمـة الاتحاديـة ) "إداري قـرار أنـه حيـث مـن ذاتـه القـرار لصـحة شـرطاً  لـيس القـرارات  هذهـ لثـم نشـر
ر عــوى إلغــاء القــراة تقــدد ديــانمكبإقضــت العليــا  الاتحاديــةوالمحكمــة . (2012، العليــا بدولــة الإمــارات 

بعد ستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو العلم اليقيني، حيث لا يتم دعوى الإلغـاء دون   وذلك   الإداري
 الإداريــةاجتهــاد الــدوائر المدنيــة و  راســتق" وفي ذلــك قضــت المحكمــة بقولهــاثبــوت نشــر القــرار الإداري، 

 ،ســنةشــر خمســة ع ،للتقــادم الطويــل داريلإااء القــرار لغــإأــاع دعــوى  عــادمي إخضــاع .بالمحكمــة العليــا
 بـــدءاً ، ســـتين يومـــاً ، مـــن قــانون المعـــاملات المدنيـــة الاتحاديــة اســـتبداله بميعـــاد قصــير 473بالمـــادة  عمــلاً 

العليــا المحكمــة الاتحاديـة ) "ليــه القـوانين المقارنـةإو العلـم اليقيــني بـه عمـلا بمــا انتهـت أبتـاريخ نشـر القــرار 
 .(2009، رات مابدولة الإ

 
 التمييز بين النشر والإصدار: -ثانياً 

إن أي إجـراء تيتي مـن رئـيس الدولــة في إقـرار اكتمـال قــانون مـا بحسـب مـا قــرره الدسـتور مـن إجــراءات 
يعتبر هذا الإجراء هو الإصـدار، ومـن ثم تقـوم السـلطة التنفيذيـة بإجـراءات نشـره. فلإصـدار هـو إجـراء 

القـــانون أو القـــرار. لإعـــلام الأفـــراد بهـــذا  لـــى الإدارة اتخاذهـــاليات الـــتي عنمـــا النشـــر هـــو الشـــكقـــانوني بي
ــة  )العـــدوان، وبـــذلك فـــإن الإصـــدار يتبـــع للقـــوانين فقـــط، بينمـــا النشـــر يتبـــع للقـــوانين والقـــرارات الإداريـ

2013) .   
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 أحكام النشر: – ثالثاُ 
، الإعـلانات بهـا لوحـة لنشـر ودبهـا، وأن تثبـت وجـالإدارة أن تثبت وجود لوحـة لنشـر الإعـلانات    على

وأن تثبــت أن القــرار قــد نشــر فعــلاً في هــذه اللوحــة علــى نحــو يكشــف عــن محتــواه، ويمكــن أن نلخــص 
 : (2014)الشهراني،  أحكام النشر في القواعد التالية

إلى  ولا يعتــــد بــــه في ســــريان المــــدة بالنســــبة الإداريــــةالنشــــر وســــيلة قاصــــرة علــــى القــــرارات  إن" .1
 لمنظم على ذلك صراحة. إذا نص االفردية إلا القرارات إلا

إذا نص القانون على وسيلة معينة للنشر فيجب أن تتبع تلك الطريقة كأن ينص القانون على  .2
قراءتــــه في الميــــادين العامــــة، أو نشــــره في الجريــــدة  لصــــق القــــرار في أمكنــــة معينــــة في المدينــــة، أو

 الرأية.
قرينــة ليســت قاطعــة ومــن ثم أن هــذه الرار، إلا قــلعلــم صــاحب الشــأن باأن النشــر قرينــة علــى  .3

 يجوز إثبات عكسها وهو ما قضت به محكمة القضاء الإداري.
وسـع ذي  بـل يجـب نشـر القـرار بالكامـل بحيـث يكـون في ،للقـرارلا يكفي مجـرد نشـر ملخـص   .4

 ."المصلحة أن يلم به تماماً 
 
دون تخويــل أو تعيــين مــن لإنابــة اً إذ صــدر باداري يعتــبر لا غيــبـد مــن الإشــارة هنــا إلى أن القــرار الإ ولا

ــال الإدارة.  ــلطة المختصـــة بمباشـــرة أعمـ ــة العليـــاو السـ ــت المحكمـــة الاتحاديـ بإلغـــاء قـــرار إداري  :"قـــد قضـ
  .(2013، المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات ) "لتسبيب معيب

 
 تبلي  القرار الإداري: الفرع الثاني 2.2.2

 
فهو أداة لعلم الطرف الثاني بواقعة ، تبلي  أحد مكونات التقاضيال عتبارهباية كبيرة، همالتبلي  ذو أ عديُ 

مــع أن التبليــ  هــو  .الطــرف الآخــر العلــم بواقعــة معينــةفهــو الوســيلة الــتي رأهــا المشــرع لتمكــين معينــة، 
للطعــن  ليهــا مــن مواعيــدع قضــائياً ضــده، ومــا يترتــب اتخاذهــاشــكلية تخــبر الطــرف الأخــر بإجــراءات م 

الطريقــة " ويقُصــد بــه أيضــاً بأنــه: .(2013)العــدوان،  ر أخــرىالجلســات ومــا يتبعهــا مــن أثا وحضــور
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تلتـزم بـه الإدارة لضـمان شـرعية قراراتهـا  أساسـياً  إدارياً  الواجبة الإتباع في القرارات الفردية، ويعتـبر إجـراءً 
 . (1999جمعة، بو ) "قانونية راً وبالتالي لضمان تنفيذ مقتضياتها وإعطائها آثا

 
بشأن نظام نظـر الشـكوى  2016 ر.ت( لسنة /45( من القرار الإداري رقم )14وقد نصت المادة )

لــــلإدارة المختصــــة إخطــــار المشــــكو ضــــده  -1المتعلقــــة بتعــــاملات أســــواق المــــال، والــــتي كــــان نصــــها: "
ــ ــاكي مـ ــه الشـ ــا قدمـ ــا مـ ــقٌ بهـ ــكوى مرفـ ــتندات بالشـ ـوجه الإ -2. ن مسـ ــُ ــار أو يـ ــ خطـ ــن إلى  التبليـ أي مـ

ــأ ــكوى أو ممثلـ ــراف الشـ ــير طـ ــلم نظـ ــم، وتُسـ ــروف لهـ ــوان معـ ــر عنـ ــاب يهم إلى آخـ ــدر بكتـ ــال أو تصـ إيصـ
أو البريــد الإلكــتروني أو الاتصـال الهــاتفي المســجل أو بأي وســيلة ،بواســطة أجهــزة الفـاكسأو  ،مسـجل

دليـــل يفُيـــد  مةلوســـيلة المســـتخدأخـــرى مـــن وســـائل الاتصـــال المعـــترف بهـــا قـــانوناً مـــا دام يتحصـــل مــــن ا
لـم بـه مـن قبـل الطـرف الآخـر أو مـن قبـل خطار أو التبلي  قد م بمجـرد العالإرسال أو العلم، ويعُتبر الإ

في  -3. و التبلي  قرينـة علـى العلـم بمضـمونهأمن يُمثله، وفي اليوم الذي م فيه، ويعتبر استلام الإخطار 
يــتم رفــض  في الشــكوى لعنــوان المحــددنتيجــة عــدم صــحة احــال تعــذر إخطــار أو تبليــ  المشــكو ضــده 

 ."الشكوى وتعد كأن   تكن
 

تعـذر ذلـك  وفي حـالهـي التبليـ ،  توصـيل العلـم بالقـرارات الإداريـةمجـال  فإن القاعـدة العامـة في    وعليه
العلــم  عكــسب (علــم حقيقــي)فــلا بــد مــن النشــر، لأن العلــم النــاتج عــن التبليــ  هــو  أو كــان مســتحيلاً 

 قوة الإعلان.ولا يتمتع ب (افتراضيم عل )النشر فهو  خلال مني تيتي الذ
 

يتعلــق بقــرارات فرديــة فــإن ميعــاد الطعــن فيهــا يبــدأ مــن تاريــخ  باحــث أن التبليــ  فيمــايــرى الوممــا ســبق 
 البريـد المضــمون صـحيح إلا إذا كــان مصــحوباً مـن خــلال التبليــ  د ولا يعـ .تبليغهـا إلى مــن يهمـه الأمــر

 لا غياً.رسل إليه، وإلا اعتبر التبلي  طرف الم عليها منوقع مو يم شعار بالتسل بشهادة الإ
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 نيالعلم اليقي: الثالثالفرع  2.2.3
 

ر الإداري بهـــذه الوســـيلة هـــو مـــا يطلـــق عليـــه " العلـــم اليقيـــني" وهـــي نظريـــة تحقـــق علـــم الفـــرد بالقـــرا يعُـــد
ت بضـمانا هـاتحاطإ عمل علىو وطها، وضع شر قام بمجلس الدولة الفرنسي الذي    عهاقضائية من ابتد

ــن أجـــل  ــتيمـ ــلحة الإدارة الـ ــراد ومصـ ــوق الأفـ ــوازن بـــين حقـ ــق التـ ــلحة  تحقيـ ــةتمثـــل المصـ ــدي، ز )ال العامـ بيـ
ولا إلى نصــوص تشــريعية،  وذلــك أنهــا لا تســتندنظريــة قضــائية "نظريــة العلــم اليقيــني وتعتــبر  .(2007
تنفيذ والإقرار، لامن خلال أي  ن والنشرالإعلا عن غيرلذي ينتج على العلم الحقيقي الواقعي ا  تقتصر
 . (57، ص. 2013)العدوان،  "تنطبق على جميع وسائل العلمإنها بل 
 
في نفــاذ القـرار بحــق  تي تتمثـلوالــ اليقيـني،الـتي تترتــب علـى ثبــوت العلـم الآثار القانونيــة  خطـورةبسـبب و 

 ـىعلــص ري قــد حــر داالقضــاء الإأن  نجــد بحقهــموبــدء ســريان ميعــاد الطعــن بالإلغــاء  الشــأن،أصــحاب 
منـه علـى تحقـق  وذلـك للحـرص اليقيـني؛تطبيـق نظريـة العلـم مـن أجـل ضـع شروط وضـوابط محـددة أن ي

رتّب على تخلّف هذه الشروط تخلّف العلم اليقيـني بمـا يعنيـه كذلك فإنه و  معلوم،العلم وشموله في تـاريخ 
 (ه مفتوحـاً اء وبقائـالطعـن بالإلغـ بـدء سـريان ميعـادعدم نفاذ القـرار بحـق أصـحاب الشـأن، و )ذلك من  
دارة كمـــا يجـــب أن ومعـــنى ذلـــك أن يبـــين العلـــم اليقيـــني الغـــر  مـــن تصـــرف الإ .(2013 كة،ب)الشـــوا
إمكانيـة الطعـن فيـه أم لطبيعة في هذا التصرف من حيـث الشـكل القـانوني للقـرار الإداري، أي يوضح ا

  أن ذلــك إجــراءً داخليــاً مــن قبــل الإدارة.
ُ
 :أنبمصــر كمــة الإداريــة العليــا لمحر في قضــاء اقــر هــذا، ومــن الم

الإعـلان والنشـر وأن كـانا قـرينتين لتحقـق العلـم بالقــرار إلا أنـه يشـترط فيهمـا تمامهمـا بالشـكل الكــافي "
لــيس  ــة مــا يمنــع مــن ثبــوت العلــم بالقــرار عــن غــير طريقهمــا ممــا  -للتعريــف بالقــرار ومحتوياتــه الجوهريــة 

يل علـى تحقـق العلـم اليقيـني بـه قام الدلعاد إقامة الدعوى إذا ما ن ميببدء سرياإلى القول    قياً منط  ييؤد
 .(2001، مجلس الدولة المصري) "يقع عبء إثبات النشر والإعلان على عاتق جهة الإدارة -
 
معينــة، يثبــت العلــم اليقيــني مــن أيــة واقعــة أو قرينــة تفيــد حصــوله دون التقيــد في ذلــك بوســيلة إثبــات "و

، (1953، مجلس الدولة المصـري) "ع بحصولهمع الوضع ما يؤيد توافره ويقطم قد يستخلص عل وهذا ال
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الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشـأن بالقـرار علمـاً قام  "ومتى  
 ريخ ثبوت هـذايعاد الطعن من تايقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً، بحيث يكون شاملاً لجميع محتوياته، بدأ م

ــا المصــــرية . (1989، مجلــــس الدولــــة المصــــري) "العلــــم ــأنهــــذا الفي وتقــــول المحكمــــة الإداريــــة العليــ : شــ
داري في أعمال رقابته القانونية التحقـق مـن قيـام أو عـدم قيـام هـذه القرينـة أو تلـك الواقعـة "للقضاء الإ

بما تتبـين المحكمـة وره، وذلـك حسـقصـفايـة العلـم أو وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليهـا مـن حيـث ك
يستفاد العلم اليقيني بصورة  ربماو  .(1991،  مجلس الدولة المصري)  لدعوى وظروف الحال"من أوراق ا

ا لمـعلـم بالقـرار المـتظلم منـه ي لا أنـهتظلم إلى الجهة الإداريـة المختصـة فلـو ال علاقةاحب الكتقدد ص  طعيةق
عــــدم أــــاع دعــــوى "أن إلى قــــد أســــتقر اراتيــــة عليــــا الإمة التحاديــــلمحكمــــة الاوإن حكــــم ا قــــدم تظلمــــه.ت

التعـويض عــن الفعـل الضــار بانقضــاء ثـلاث ســنوات مـن تاريــخ علــم المضـرور علمــاً يقينيـاً بوقــوع الضــرر 
الضـرر شـرط فأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر علـم المضـرور بوقـوع المسؤول عنه، وبالشخص  

طبيــب المتراخــي في دعــوى تعــويض عــن خطــأ الفي  لحكــموأنتهــى ا، لــى أســباب ســائغةإقامــة قضــائها ع
تاريـخ إجـراء هـذه  اعتبـارفوق الركبة إلى  إجراء عملية بتر الساق من أسفل الركبة والمؤدي إلى بترها من

العمليــة هــو تاريــخ علــم الطــاعن بالضــرر والمحتســبة علــى أساســه مــدة عــدم أــاع الــدعوى هــو مشــوب 
 .(2005، الاتحادية العليا بدولة الإمارات كمة المح) ب نقضه"في التسبيب وموجبالقصور 

 
يعتبر نفـاذ القـرار الإداري بحـق الإدارة  :الإماراتي والمصري من نظرية العلم اليقينيموقف المشرع    أما

 ذلك هـوفي ساس الأو  ،معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل شرط أن لا يكون  أن يتم إصدارهبمجرد  
أحكامـه  كافـةعلـى العلـم اليقيـني في   تم الاعتمـاد، حيـث يـإصـدارهاتها منـذ  دارة بقرار الإ  علمافترا  أو  

مـا زال حـتى الآن "بخـلاف الحـال في قضـاء مجلـس الدولـة الـذي  ،لدى صاحب المصلحة  في حال توفر
لمطالبــة بهجــر يـتردد بــين الأخــذ بهــذه النظريــة ورفضــها الأمــر الــذي جعــل الفقــه ينقســم علــى نفســه بــين ا

 .(2006تويجري، ) "لإبقاء والإلغاءبين احين يساندها البعض الآخر وهي ه النظرية في هذ
 

 مـن مكـرر 84 المـادة بنص المقرر من كان لما" قالت حيث العليا الاتحادية المحكمة كذلك  أكدتهوقد 
 في للحـق المسـقط لالأجـ بدايـة أن المحكمـة هـذه قضـاء عليـه ىجـر  مـا وعلى المدنية الإجراءات  قانون
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 فيـه يثبـت الـذي التاريخ من أو به الإعلان أو القرار نشر تاريخ من يبدأ الإدارية ارات قر ال ضد الطعن
 ذلك، من موقفه تحديد من  يمكنه نحو على وبمضمونه القرار ىبفحو  يقينيا علما بالقرار  اطبخالم علم
عليـا بدولـة اديـة الالاتح المحكمـة) ......حصـوله تفيـد صـحيحة قرينـة أو واقعـة أيـة مـن العلم اهذ تيثبو 

 .(2017، الإمارات 
 
ســبق صلــص لأنــه رغــم الاختلافــات الفقهيــة، نجــد أن المشــرع الإمــاراتي والمصــري تيخــذ بفكــرة لــزوم  ممـاو 

التمييــز بــين صــحة القــرار الإداري وعــدم الاحتجــاج بــه وهــو مــا يظهــر جليــاً مــن خــلال تطبيقــه لنظريــة 
 قرارات الإدارية.ئل العلم بالساو  رها وسيلة منالعلم اليقيني واعتبا

 
 تنفيذ القرار الإداري  2.3
 

لها تنفيذ  سمحالذي يو  يعُد التنفيذ المباشر من الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة في نطاق تنفيذ قراراتها
امتيـازات اسـتثنائية سـلطات و ب ومعلـوم أن الإدارة تحظـىرها بنفسـها، اصـدقـوم بإالقرارات الإدارية التي ت

 يــتم إثبــات ســلامة قراراتهــا الإداريــة حــتى ســتوجب قرينــة المشــروعية الــتي ت ذلــك  تنفيــذ قراراتهــا، مــن نــاءأث
مــا يجعــل الإدارة في مركــز المــدعي  هــذاتتمتــع بقــوة الشــيء المقــرر وقابليتــه للتنفيــذ، و قراراتهــا و العكــس، 

فـلا  .(2013)العـدوان،  اهـنع تي تصدرارات الاحترام القر  على الأفراد كذلك فرضهعليها باستمرار، و 
الإدارة بتوضيح أسباب القرار وتنفذ ذلك القـرار دون الرجـوع إلى القضـاء، وقـد اسـتقرت المحكمـة تلتزم  

"... الأصل أن الإدارة غير ملزمـة بـذكر سـبب القـرار الإداري إلا إذا  الاتحادية العليا الإماراتية على أن
 مشــروعاً،نها أن لكــل قـرار إداري ســبباً ونيــة مضـمو انق إذ توجــد قرينـة صـراحة علــى ذلـك،نـص القــانون 

يـا كمة العل )المح إلا أنه إذا أفصحت الإدارة عن سبب القرار فإن هذا السبب يخضع لرقابة القضاء..."
 .(1991في مصر، 

 
ــرية و  ــا المصـ ــة العليـ ــة الإداريـ ــد طبقـــت المحكمـ ــرقـ ــا ذات الأمـ ــرار" :بقولهـ ــادر ب إن القـ ــل الموظـــف الصـ فصـ

أن يقــوم علــى  -آخــر  يقــرار إدار  كــأي  -يجــب  1952لســنة  181انون رقــم  المرســوم بقــلىإ اســتنادا
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سببه المبرر له قانوناً، وقد أفصحت المادة الأولى مـن هـذا المرسـوم بقـانون عـن السـبب المسـو، للفصـل، 
قويـة تمـس كرامـة الوظيفـة أو  وهو أن يكون الموظف غـير صـاو للعمـل أو تعلـق بـه شـوائب أو شـبهات 

ن الموظـف غـير الصـاو للعمـل بأنـه ة، وأبانـت المـذكرة الإيضـاحية عـزاهة أو الشرف أو حسن السـمعلنا
ــتج الـــذى  ــادر المنـ ــتج، أو القـ ــادر غـــير المنـ ــة، أو القـ ــادر علـــى أداء الوظيفـ ــو غـــير القـ ــهـ ــد  هلا يلائمـ العهـ

 . (1956دولة، )مجلس ال "الجديد
 
 لإصـداربا يـتم إجراءهـاالنفاذ عملية قانونيـة لأن ته ذا يختلف عن نفاذه في  ار الإداريتنفيذ القر أمر    نإ

 مـدةلا يتم إلا بعـد  ربماو بشكل مباشر بالشهر، أما التنفيذ فهو عمل مادي لاحق لنفاذ القرار يتم أو  
هـــة في مواج إصـــدارهنفـــاذ قـــرار التعيـــين يكـــون بمجـــرد ): فعلـــى ســـبيل المثـــال ســـباب أخـــرىلســـبب أو لأ

عــد بيتحقــق إلا  تنفيــذ لاالعيينــه وموافقتــه عليــه ولكــن في مواجهــة مــن م ت اررة وبمجــرد علمــه بالقــر الإدا
 . (149، ص. 2015)العطي،  لعمله(عمل ومباشرته الذي م تعيينه في الموظف ال استلام

 
 هــوم تنفيــذالأول مف الفــرعتنــاول ي، فــروعإلى ثــلاث  المبحــثبتقســيم هــذا  ســنقومبنــاءً علــى مــا تقــدم و 

ــرار الإداري، و  ــيالقـ ــا  ب الفـــرع  ر عـ ــرار الإداري، بينمـ ــر للقـ ــاولالثـــاني التنفيـــذ الجـــبري المباشـ ــرع يتنـ  الفـ
 الثالث تنفيذ القرار الإداري عن طريق القضاء.

 مفهوم تنفيذ القرار الإداري الفرع الأول:  2.3.1
 
 ه،منــ الشــيء والخلاصــةام أي: إتمــ )تنفيــذ( ةاللغويــقريــب جــداً مــن الكلمــة  القــانون الإداريتنفيــذ  إن

ــأن  ــو: وبالتـــالي فـ ــانون هـ ــع العملـــي"معـــنى التنفيـــذ في القـ ــة في الواقـ ــال القواعـــد القانونيـ ــة  إعمـ فهـــو حلقـ
 "ع علـى النحـو الـذي يتطلبـه القـانونالاتصال بين القاعدة والواقع وهو الوسيلة التي يتم بهـا تسـيير الواقـ

عمـال مـا أو العقـد وإ ناحـترام القـانو " نـه:ه أيضـاً بأويشار إلي  .(13، ص.  2010-2009)مليجي،  
إذاً التنفيذ الإداري هو تنفيذ إجبـاري . (4ص.  ،2012،  الفاو)  "يقضيان به من أوجه الأمر والنهي

هـو إعمـال القواعـد النظاميـة في : "بصـفة عامـةضمن قواعد منظمة لهذا الغر ، في حين يعتبر التنفيذ 
 .(225، ص. 1989)هاشم،  "جبراً الواقع العملي اختياراً أو 
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ويمكــن تحديــد أهميــة تنفيــذ القــرار الإداري بغايــة الســلطة الإداريــة الــتي تتوخــاه مــن هــذا القــرار،  ويــرتبط
التنفيـذ و فر  التزامات عليهم. ب أونع حقوق لصاو الأفراد بم، إما التنفيذ من طبيعة الغاية وموضوعها

، فـإن التنفيـذ يكـون الإدارير مـن قبـل القـرا لـى الأفـرادمـات عالتزاوفي حالة فـر   لحسن إرادته،    يرجع
ــبة للمعنيــــين بهــــذه الالتزامــــات  جــــبرياً  تنفــــذ الإدارة الإحكــــام و   .(421، ص. 2000كرامــــي، ) بالنســ

الإداريــة وفــق مــا يقــع علــى عاتقهــا مــن التــزام، وفــق أســاس نظــامي يلــزم الإدارة بتنفيــذ أحكــام القضــاء، 
القضــائية عمومــاً، حــتى تلــك الصــادرة بــين  ماالأحكــاحــترام ويتضــمن الالتــزام بتنفيــذ القــرار الإداري: "

، ص. 2018سـين، )ح "الأفراد، فتلتزم بتنفيذها متى طلب منها ذلك ولو بالقوة الجبريـة إن لـزم الأمـر
101). 

 
 الجبري المباشر للقرار الإداري  التنفيذ 2.3.2

 
داريـة وهـي بصـدد مزاولـة الإ تحظى بهـا السـلطة تنفيذ الجبري من الامتيازات الضرورية والمهمة التييعُد ال

دون علــى الأفــراد  ةمباشــر  صــورةتســتطيع أن تقــوم بتنفيــذ قراراتهــا بأن الإدارة  حيــث، نشــاطها الإداري
القـوة  اسـتخدام ومعلـوم ان الإدارة تملـك التنفيـذ، اللجوء إلى القضاء للحصـول منـه علـى إذن مـن أجـل 

ــاء  ــد الاقتضـ ــة عنـ ــاء الجبريـ ــأثنـ ــراد مواجهـ ــاد الأفـ ــدة عنـ ــرارات،  عنـ ــذ القـ ــه  حيـــثتنفيـ ــاز لـ ــذا الامتيـ أن هـ
يتمثــل في امتيــاز إصــدار قــرار مــن جانبهــا يرتــب أثــره قبــل الأفــراد دون مشــاركة مــنهم،  الأول"جــانبين: 

. إلا أن حـق الإدارة "القضـاء الرجوع إلى از تنفيذ القرار جبراً عند الاقتضاء ودونيتمثل في امتي  الثانيو 
الضــوابط القيــود و يخضــع يموعــة مــن ذلــك فإنــه الأمــر  اســتلزموبالقــوة إذ  رةقراراتهــا مباشــل هاذتنفيــعنــد 
، وتتمثــــل هــــذه همحقــــوقريات الأفــــراد و لحــــدوده والمســــاس بحــــ تضــــمن عــــدم تجــــاوز هــــذا الاســــتثناءالــــتي 

 :(2013ان، عدو )ال الضوابط فيما يلي
 

بعــد أن تطلــب مــنهم  بصــورة طواعيــةلــه ا أن يمتثلــو أن يــرفض مــن صــدر بحقهــم القــرار : بط الأولالضــا
ــة  ــة المختصـ ــدرت الجهـ ــذه،  الـــتي أصـ ــرار تنفيـ ــتجابة  حيـــثالقـ ــى الاسـ ــرص علـ ــة و أن الحـ ــريعة الفعالـ السـ

ت مـبرراتعـد  لمراكـز الـتي تنشـأ عنهـا، كـل هـذهوضـاع واعدم تعطيل العمل الإداري واسـتقرار الأة  لضرور 
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إذا لــزم الأمــر تنفيــذ قراراتهــا  لك ذوكــقراراتهــا، تيــار بصــورة طواعيــة واختقتضــي عنــد عــدم انصــياع الأفــراد 
 .ياً تنفيذاً مباشراً أو جبر 

 
ضـــمان تنفيـــذ مكـــن مـــن أجـــل تنفيـــذ قراراتهـــا جـــبراً القـــدر الم أثنـــاءتســـتخدم الإدارة أن  الضـــابط الثـــاني:

فـــراد الــذي ســينفذ القـــرار في مــواجهتهم وبعــد انعـــدام حقــوق الأبحــريات و  أن يمـــسالقــرار، وذلــك دون 
الظـروف  أثنـاء بالأخـصامـام الإدارة لوضـع قراراتهـا موضـع التنفيـذ، و  تي تكون متاحةالبديلة الالوسائل  

 الاستثنائية الطارئة وحالات الضرورة.
 
بموجبهـا در صـتي تلـالقـوانين االلـوائح و تـرد نصـوص عقابيـة في  أنجـداً معتاد إنه دولة الإمارات ففي    أما

الأفـراد علـى تنفيـذ القـرارات  ترغملـ كافيـةوهـي  ا بموجبهـتي تصـدر ر الـتعاقب مخالفي أحكامهـا أو الأوامـ
 من  246  المادة نص وهو العام النص هناك خاصة النصوص تلك  مثل وجود عدم  حال وفيالإدارية،  

 :تيتي مـا علـى نـص الـذي م1987( لسـنة 3الاتحـادي لدولـة الإمـارات العربيـة رقـم ) العقـوبات  قـانون
اسـتغل سـلطة وظيفتـه في وقـف أو تعطيـل تنفيـذ أحكـام القـوانين أو عـام  يعاقب بالحـبس كـل موظـف  "

اللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو الأوامر الصـادرة مـن الحكومـة أو أي حكـم أو أمـر صـادر مـن جهـة 
قـانون العقـوبات ) "وم المقررة للحكومةتأخير تحصيل الأموال أو الضرائب أو الرس قضائية مختصة أو في

 . (1987 ،ةرات العربية المتحدلدولة الإما
 
 2016ســـبتمبر  26تعديلاتـــه آخـــر م و 1937لســـنة  58العقـــوبات المصـــري رقـــم قـــد تضـــمن قـــانون و 

يعاقب بالحـبس والعـزل   " :( والتي تنص على أنه123في المادة ) المواد في الإدارية القرارات  تنفيذ  اية
الصــادرة مــن الحكومــة أو أحكــام  رمــالأواوقــف تنفيــذ  وظــف عمــومي اســتعمل ســلطة وظيفتــه فيكــل م

موال والرسوم أو وقف تنفيذ حكـم أو أمـر صـادر مـن المحكمـة أو القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأ
وظـف عمـومي امتنـع عمـدًا عـن تنفيـذ حكـم كذلك يعاقب بالحبس والعـزل كـل م.  من أية جهة مختصة

 الأمـر داخـلاً الحكـم أو  ذاضـر إذا كـان تنفيـمح  انيـة أيام مـن إنـذاره علـى يـد يمر مما ذكر بعد مضأو أ
 ".اختصاص الموظف في
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 القرار الإداري عن طريق القضاء تنفيذ 2.3.3
 

صـــول علـــى حقوقهـــا في تنفيـــذ مـــن أجـــل الحيفـــتر  أن تلجـــأ الإدارة إلى القضـــاء المخـــتص في الأصـــل 
 والتأديبيـةالمدنيـة توقيـع الجـزاءات  مـن خـلالاء الإداري، ويتم تنفيذ القـرار الإداري بواسـطة القضـ  القرار

 :، ونتولى توضيح ذلك على النحو التاليوالجنائية
 
ل الأفـــراد تنفيـــذ قراراتهـــا و ـــمـــن أجـــل لقضـــاء الجنـــائي إلى اتلجـــأ الإدارة  ربمـــا الجـــزاءات الجنائيـــة: -أولاً 

ى تنفيـــذ القـــرارات  ـــل الأفـــراد علـــمـــن أجـــل توقيـــع عقـــوبات  عـــن طريـــقيـــذها علـــى تنف بصـــورة قســـرية
ــة ــل إن ،الإداريـ ــة و  بـ ــدعوى الجنائيـ ــيلة الـ ــد سـ ــتعـ ــتي يعـ ــاليب الـ ــن الأسـ ــاء دهامـ ــه الأســـلوب و  القضـ الفقـ

فيهــا عــن تنفيــذ القــرارات طواعيــة الأفــراد بالامتنــاع  يقــوم الــتي حــوالاتباعــه في الأفضــل الــذي يجــب الأ
 .(2007 ماوي،)الط التنفيذلى  لهم جبراً ع

 
الأفــراد باحــترام قراراتهــا  تلــزمتســتطيع أن تلجــأ إلى القضــاء المــدني لإن الإدارة  لمدنيــة:الجــزاءات ا -ثانيــاً 

أن اتبـــاع الإدارة لطريـــق القضـــاء العـــادي وإن كـــان  يـــرون بعـــض الفقهـــاء، وإن بصـــورة جبريـــةوتنفيـــذها 
أكـبر  فيـه ضـمانةإن ذلـك السلطة العامـة الـتي تتمتـع بهـا، فـ  وعدم استخدامها لامتيازات قليلًا،    حدوثه

 .(2012 نعان،)ك لأفرادا احترام حقوق وحريات من أجل 
 

تستخدم الجزاءات التأديبية الـتي تملـك توقيعهـا فإن الإدارة   الأحيان  في بعض  الجزاءات التأديبية:  -ثالثاً 
 .قراراتهالأوامرها أو  أن ينصاعفي مواجهة من يرفض  قانونبحسب ال

 
 الإدارة لدى يتجمع ما على يقوم التأديبي الطريق بغير الفصل أن المقرر من"نتقول المحكمة أ قضاء في
 عنـه الرؤسـاء معلومـات  مـن أو الأخـرى قراالأو  مـن أو الموظـف خدمـة ملـف مـن مسـتقاة أسـباب  من

 غير ويعتبر ق،راالأو  في ثابتة مصادر من ومستقاة صحيحة وقائع على مبنياً  كان متى صحيحاً  ويعتبر
 غـير اسـتهدف إذا عنـه لتعـويضا أو إلغـاءه يـبرر الـذي السـلطة لعماسـتا إسـاءة بعيـب مشـوباً  مشـروع
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المحكمـة الاتحاديــة العليــا ) "عليهــا القــانون نــص إذا المخصصــة الأهــداف غــير أو العامــة المصـلحة
 .(2004، الإماراتية

 
ــرية و  ــنقض المصـ ــة الـ ــه محكمـ ــا أنـ ــرار لهـ ــق بطلـــب "قضـــت في قـ ــروى في الـــدعوى يتعلـ ــزاع المطـ ــان النـ إذا كـ
عويض عن عدم تنفيذ الهيئة الطاعنة قرار نقل المطعون ضده فإن جهة القضـاء الإداري وحـدها دون الت

( من قانون مجلس الدولـة الصـادر 10المختصة بالفصل فيه أخذاً بإحكام المادة رقم )  تكون هيغيرها  
ع دفذ خــالف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى بــرفض الــم، وإ1972( لســنة 47بالقــانون رقــم )

محكمة النقض ) "ر الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانوننظبعدم اختصاص المحكمة ولائياً ب
 .(2000، المصرية

 
 الإطار القانوني لنفاذ القرارات الإدارية . 3
 

 تمهيد  3.1
 

علماء الإدارة وفقه  هتمام ظاهر من جانببا ظىمن أهم الموضوعات التي تحتعُد  القرارات الإدارية  إن  
نظريـة  ارسـهالعلمـي والتنظيمـي الـذي تمالـوظيفي و حيويـة الـدور و  هميـةلأ  نظـروذلـك بال  ،القانون الإداري

تمـنح تي الامتيازات الـ برزمن أ دعملية نفاذ القرارات الإدارية في مواجهة الأفراد تع  القرارات الإدارية، و
تي الـلحظـة صـدورها، فـإن هـذه القـرارات  ذمنـ االمخـاطبين بهـالقانوني في مواجهـة للإدارة وإنتاجها للأثر 

إلــيهم  لا تســري في حــق الأفــراد الــذين توجــه :"عــن الســلطة المختصــة تقتضــي كقاعــدة عامــة أن درصــت
عــن التنفيــذ المباشــر أو  إلا مــن تاريــخ علمهــم بهــا، وتتــولى الإدارة الســهر علــى تنفيــذ تلــك القــرارات إمــا

عــدم رجعيــة القــرارات الإداريــة مــن المبــادئ الجوهريــة في القــانون الإداري،  بواســطة القضــاء. ويعــد مبــدأ
ــ ــاء الإداري والعلـــة في ذلـــك الرغبـــة في عـــدم المســـاس فهـــو مـــن القواعـــد الآمـــرة الـــتي اسـ تقر عليهـــا القضـ

ــة،  ــبة والاطمئنـــان علـــى المراكـــز القانونيـ ــر بالحقـــوق المكتسـ إذ أنـــه لا يجـــوز أن تســـري هـــذه القـــرارات بأثـ
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ســتثناءات المــبررة والــتي لا تخــرج عــن الاير أن هــذا المبــدأ لــيس علــى إطلاقــه إذ تــرد عليــه بعــض رجعــي غــ
 .(6، ص. 2017)شلال،  "جوهره ونطاقه

 
وق لحقـا يمـس لأن هـذا الأثـر لاعدم رجعيتها بحق الأفراد وذلـك هو إن الأصل  ت الإدارية ففي القراراف

لقرارات الإدارية بحق الأفراد، ومن هذا المنطلق قمنـا ستثناءات لرجعية ابعض الاالمكتسبة، ولكن هناك 
في تنــاول نو الأول عـدم رجعيـة القـرارات الإداريـة،  المطلـبفي تنـاول ن، مطلبـينإلى  المبحـثبتقسـيم هـذا 

 .الاستثناءات الواردة على عدم رجعية القرارات الإداريةالثاني   المطلب
 

 اريةعدم رجعية القرارات الإد 3.2
 

 تمـت قـد الـتي القانونيـة والأعمـال ئعقاالو  على تطبيقه جواز عدم:"  الإداري  القرار  رجعية  بعدمالمقصود  
 تاريــخ مــن يبــدأ حــال بأثــر يســري الإداري القــرار أن أخــرى بعبــارة أو ســريانه، لبــدء المحــدد التــاريخ قبــل

 تقريــر عــن الحكمــة لعــلو  .(102ص. ، 1962)حلمــي،  "الماضــي علــى أثــره عطــفين أن دون نفــاذه
 قواعــــد احــــترام كــــذلك و  المعــــاملات، اســــتقرار ضــــمانو  المكتســــبة، الحقــــوق احــــترام في هــــي المبــــدأ هــــذا

 تاريــخ في الوظيفــة نفسبــ عمــلي كــان  آخــر موظــف اختصــاص علــى موظــف يعتــدي لافــ ،الاختصــاص
 المسـلم لمبـادئا مـنيعتـبر  الاداريـة رات القـرا رجعيـة عـدم مبـدأوإن   .(1958مهنـا، )  تعيينه  على  سابق
 القـرارات  وأن ة الاتحاديـة العليـا الإماراتيـة،كمـقضـاء المحو ،  لفرنسـيالمصـري وا  الدولة  مجلس  قضاء  بها في

ــة ــة ال الإداريـ ــةلائحيـ ــرارات و الأ .عامـ ــةال قـ ــوز لا فرديـ ــمن  يجـ ــر أن تتضـ ــاً، اً أثـ ــرر رجعيـ ــة مجلـــس إذ قـ  الدولـ
 يجـوز لا فرديـة أو تنظيميـة كانـــــت  ســــــــــواء يــــةالإدار  القـرارات :"أن علـى أحكامه من العديد في  نسيالفر 

، 1950ي، دولـة الفرنسـس المجلـ ؛2010كاشة، ع) "الرجعي  الأثر  على  ينص  بقانون  إلا  بها  المساس
 .(797، ص. 1991ي، قلا عن الطماو ن
ت الـتي يقـوم الأول الاعتبـارا الفـرع فيتنـاول ن، فرعينإلى  طلبالمهذا    قمنا بتقسيم  ترتيباً على ما سبقو 

 الثاني أسس مبدأ عدم الرجعية. فرعالنتناول في عليها مبدأ عدم الرجعية للقرارات الإدارية، و 
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 الاعتبارات التي يقوم عليها مبدأ عدم الرجعية للقرارات الإدارية   3.2.1
 

 حالــة فيلقاضــي ا علــى ويجــب مــرة،آقاعــدة  الأصــل هــيفي  الإداريــة رات القــرا في الرجعيــة عــدم قاعــدة
 وجـد بمـا أنـه بالرجعيـة، ليعيبـه القـرار فيلغـي المبـدأ، خرقم  حال فيأما  الرجعية،  عدم  يرجح  أن  الشك 
غـير  هـذا دفيعـ الرجعية، عدم مبدأ تجاهلقد  القرار لأنربما    أو  ه،إصدار   على  سابق  الإداري  للقرارأثراً  
 رية يقوم على الاعتبارات التالية:الإدا القرارات  رجعية ع، ويمكن القول أن مبدأ عدممشرو 

 
 العديـد إلى الإداريـة القـرارات  رجعيـة عـدم مبـدأ يسـتند :هـامن النيـل وعدم المكتسبة الحقوق  احترام:  أولاً 
 الــتي بالحقــوق اسالمســ المعقــول غــير فمــن المكتســبة، الحقــوق فكــرة :"أهمهـــا ومــن القانونيــة، المــبررات  مــن

وفي . .(د. ت  ة،يس )النوا "للقانون مخالفة وغير مشروعة  كانت  إذا  ينقـانون مع  ظل  في  الأفراد  اكتسبها
 هنـاف معـين، قانونيـاً  مركـزاً  إداري قـرار لهـم رتـب أو معـين  قـانوني  نظـام  ظل  في  حقاً   الأفراد  اكتسب  حال
 بأثـر المركـز هـذا في التغيـيرالتعـديل أو  ويسـري خـاص نـصمن خلال   إلا  المركز  ذلك ب  المساس  كنيم  لا

ــرومب حـــالي ــخ مـــن اشـ ــه العمـــل تاريـ ــرمـــن خـــلال الأ ولـــيس بـ ــاس يكـــون فـــلا رجعـــي.ال ثـ ــوق المسـ  بالحقـ
 يسـري الرجعيـة وعـدم للأوضـاع الدسـتورية، قاً يطبتوذلك    الرجعي  الأثر  على  ينص  بقانون  إلا  بةتس المك
 .اللوائح الإداريةو  الفردية  القرارات  على
 
 حقــق إن حــتى و للمسـتقبل، يكــونعـادة مــا  ديــدالج التشـريع أنؤكــد الم مــن المعـاملات: اســتقرار: يـاً ثان

 الجماعيــة المصــلحة علــى المحافظــة لكــن ،(المســتحدثة الــنظم وإدخــال بالتطــور) الــتي تتمثــل المــزايا بعــض
 لاســتقرار،ا وعـدم لفوضـىا وذلـك لمنـع ،الماضـي علـى رجعـي بأثـر التشـريع ذلـك  تطبيـق ألا يـتم تقتضـي
 نجد أن ولهذا ،بوضع سليم الماضي في جرت  التي الآثار ن تتركعلى أ لمستقبلبا خاصاً يكـون   فـالتنظيم
ــبة تســـري القـــوانين ":أن علـــى تـــنص الدســـاتير ــتقبل، إلى بالنسـ ــتور يـــنص   وإذا المسـ ــواز علـــى الدسـ  جـ
 تقتضـي العامـة فالمصـلحة .(1991 ي،مـاو )الط الماضـي علـى القـانون  استحال سريان  للقانون  الرجعية

 لتطبيـــق نتيجـــة تمـــت الـــتي الذاتيـــة ومراكـــزهم حقـــوقهم اســـتقرار علـــى والاطمئنـــان الثقـــة الأفـــراد يفقـــد ألا
 ."السابقة القانونية أوضاع
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 مــع اختصاصــها الإدارة تمــارس :"أن هنــا المقصــود :الزمــان حيــث مــن الاختصــاص قواعــد احــترام: لثــاً ثا
 أن الإداري القــرار ارإصــد في المختصــة الســلطة علــى يجــب أي أنــه لــذلك، قــررةالم الزمنيــة القيــود مراعــاة
 الاختصــاص حــدود تتجــاوز أن لهــا زو يجــ لا بحيــث لســلطاتها، الزمنـــي لممارســتها والمـــدى الحــدود تحــترم

 اختصاصــها حــدود علــى خــروج فهــذا حقــوق، مــن للأفــراد تكــون مــا علــى بـــأثر رجعــي وتعـــود الــزمني،
تســري إلا علــى مــا يقــع مــن تاريــخ  أن أحكــام القــوانين لاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا ففــي قضــا .الــزمني

أحكـــام الـــنقض ) نفاذهـــا ولا تنعطـــف أثارهـــا علـــى مـــا وقـــع قبلهـــا مـــا  يـــنص القـــانون علـــى غـــير ذلـــك"
 .(2001، المصري

 
 مبدأ عدم رجعية القرار الإداري وشروطه  أسس 3.2.1

 
الشـك يجـب علـى القاضـي أن  يـة هـي قاعـدة آمـرة وفي حالـةعيـة في القـرارات الإدار قاعدة عـدم الرج  إن

عـدم رجعيـة القــوانين،  دأعـادة علـى تقريـر مبـالـتي تحـرص الدسـاتير مبـدأ عـدم الرجعيـة توافقـاً مـع يـرجح 
حيــث ، "وذلــك احترامــاً للحقــوق المكتســبة، وعــدم رجعيــة ســائر القــوانين إلا بــنص صــريح في التشــريع

القصـد ف ذلك وبـغـير ضـرورة.  مـنس بهـا المسـا كـنلا يمفـدستور على احترام الحقـوق المكتسـبة اليحرص  
  .على مفهوم الاعتبارات السابقةهو  اية الأفراد من عدم رجعية القرارات الإدارية 

 
تند إلى مبـدأ عـدم رجعيـة القـرارات الإداريـة إلى فـريقين، ي يس الأساس الذ  ا يخصانقسم بمقد  إن الفقه  

يجد أصله في المادة الثانية مـن القـانون المـدني لذي وايرى أن عدم رجعية القرارات الإدارية  ريق الأولفال
نون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له قالا يسري العلى: " نصتوالتي   1804لسنة  الفرنسي  

أحكــام لا تســري ، أن مــن المقــرر شــرعاً نــه أ يرى الباحــثفــفي القــانون الإمــاراتي أمــا ". أثــر رجعــي....
 أثــر، ممــالا يترتــب عليهــا فــفيمــا وقــع قبلهــا أمــا  تاريــخ العمــل بهــا، ذمنــ تم وقوعــهالتشــريع إلا علــى مــا يــ

، أو حـوادث، وقائعالعمل به من أن يتم قد وقع قبل  كانأنه لا رجعية للتشريع الجديد على ما    يؤدي
قاعدة عدم رجعية  عمالبإوذلك  .قوعهاو  عندبه يعُمل يحكم التشريع الذي كان    حيث،  تصرفات أو  

منـذ العمـل بـه مـن  م وقوعـهذلك لا ينتقص من سريان أحكام التشريع الجديد على مـا   لكنالقانون.  
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لأثــــر المباشــــر اعمــــال وذلــــك بإإلى علاقــــات ســــابقة عليــــه،  إذا اســــتندت  تىحــــتصــــرفات، حــــوادث أو 
أخــذ  وفي هــذا ايــال .(2005، ة المتحــدةقــانون الأحــوال الشخصــية لدولــة الإمــارات العربيــ) للتشــريع

ــاراتي في المشـــرع الإ ــا الأولى)مـ ــادة الأولى في فقرتهـ ــوال  (المـ ــانون الأحـ ــن قـ ــيمـ ــوال ) ةالشخصـ ــانون الأحـ قـ
ســريان :" القاعــدة التشــريعية، فــنص علــى تلــك ب (2005، الشخصــية لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة
ا إذا كانـت القـوانين لـيس لهـ .حـدثت بعـد سـريان أحكامـهأحكام هذا القانون علـى جميـع الوقـائع الـتي 

تشـريعية الالرجعية فإنه تلقائياً لا يجوز للوائح ولا القرارات الفردية أن تتضمن أثراً رجعياً، فإن النصـوص 
التي تحرم رجعية القوانين، يعني أنها تحـرم علـى القاضـي أن يفسـر القـانون تفسـيراً يرتـب أثـراً رجعيـاً، فـإذا  

إنمـا يطبـق تشـريعاً موجـوداً، فهـو كالقاضـي لا لائحة أو القرار الإداري جل الإدارة عندما يضع الكان ر 
)الطمـاوي،  "ذلـك ن يضمن هذا التطبيق أثراً رجعياً إلا إذا أجـار لـه المشـرع يمكن عند تطبيق القانون أ

2007). 
 
ــدم الرجعفإنـــه  الفريـــق الثـــانيمـــا أ )كنعــــان،  يـــرىن، فمـــنهم مـــن يـــة إلى المبـــادئ العامـــة للقـــانو يســـند عـ

تطبيقـاً للمـادة الثانيـة  حيـث لا يعتـبرية ينتمي إلى المبادئ العامة للقـانون، أن مبدأ عدم الرجع  (1999
تفســيرية تعتــبر مــادة ادة المــ ذهالمــادة لا تتعلــق إلا بالقــوانين، وهــ تلــك ســي، لأن رنمــن القــانون المــدني الف

  مواجهـةفي اية الحقوق الفرديـة أن تتم عدم الرجعية هو ي لالهدف الحقيقلأحكام القانون المدني، أما 
، علـى الـرغم مـن أن القـرارات الإداريـةيـرى أن مبـدأ عـدم رجعيـة أما الفقه المصـري فإنـه .  اعتداءات أي  

ني الفرنسـي ولا يرجـع إلى نـص هـذه فكرته هذه يستمدها مما نصت عليه المـادة الثانيـة مـن القـانون المـد
يعمــل القضــاء علــى ة للقــانون الــتي أحــد المبــادئ العامــ أنــهإلى  لإلــزام فيــه، لكنــه يعــودالمــادة في أســاس ا

مبــدأ في قــه إلى أن أســاس لفهــذا ا إطــارفي انتهــى رأي آخــر وهنــاك . (1981اري، )الســن بهــا الالتــزام
 لكـي صـالحةالنصـوص  تلـك لأن  الدسـتورية،التشـريعية أو عدم رجعيـة القـرارات الإداريـة هـو النصـوص 

لقـرارات وفيمـا يتعلـق با، ةمباشـر  صـورةاللـوائح( بتحـرد الرجعيـة في الأنظمـة )فيما يتعلـق بن أساساً  تكو 
 (.استندت إلى الأنظمة )اللوائح ة في حالغير مباشر  ةصور الإدارية الفردية ب
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 الواردة على عدم رجعية القرارات الإدارية الاستثناءات 3.3
 

اضـي إلا أن هـذا الأصـل قـد رارات الإدارية هو عدم جـواز سـريان آثارهـا علـى المإذا كان الأصل في الق
داريـة، الإورد عليه استثناءات، وتلـك الاسـتثناءات هـي الـتي أقرهـا القضـاء المقـارن عنـد تنفيـذ القـرارات 

دارية  العملية الإدارية وطبيعة الأمور تحتاج إلى أعمال رجعية، لأن قاعدة عدم رجعية القرارات الإفسير
الطمـاوي، ) ة تسـتوجب وضـع الحلـول تبعـاً للمسـتجدات إن القضاء هو من صنعها والاعتبارات العملي

2007 .) 
 

ــلال ثـــلاث  ــن خـ ــب مـ ــذا المطلـ ــاول هـ ــوف نتنـ ــروع،وسـ ــدأ عـــدم  فـ ــى مبـ ــتثناءات علـ ــر  الأول الاسـ يعـ
الث إرجـاء آثار القـرار الثاني تصحيح القرارات الإدارية المعيبة بأثر رجعي، ويتناول الث  رجعية، ويعر ال

 الإداري لتاريخ لاحق.
 

 الاستثناءات على عدم الرجعية 3.3.1
 

بالاسـتثناء مـن  لك في بعض  الحالات والاعتبارات يمكن فيها ارجاء آثار القرار الإداري الى الماضي وذ
الاسـتثناءات علـى تلـك قاعدة عدم رجعية القرار الإداري، حيث أن القضاء والمشـرع أوردا العديـد مـن 

لمرفـق العـام علـى نفـاذ القـرار ءات مظهراً من المظاهر التي تعني تأثير نظرية االقاعدة وتعتبر تلك الاستثنا
الاداري، ففي بعض الأحوال يجيز المشرع فيها ان يكون أثر رجعي للقرار لكن بنص صـريح أو ضـمني 

ز الرجعيـة لآثار القـرار، يضـاف إلى ذلـك ان القـرار عندما يتم اصـدار القـرار تنفيـذاً لقـانون أو نظـام يجيـ
ــه ــدر تنفيـــذا لح الإداري يكـــون لـ ــرار الإداري، أثـــر رجعـــي في حـــال صـ ــاء القـ ــن أجـــل إلغـ ــائي مـ ــم قضـ كـ

، وهـي:" وجـود نـص تشـريعي يقـر الرجعيـة، إجـازة يةويكون ذلك ضمن ستة حالات تمكن فيها الرجع
لا يتضــــمن إضــــراراً بحــــق مكتســــب، القــــرارات المفســــرة رجعيــــة القــــرار الإداري، إذا كــــان لصــــاو الفــــرد و 

رارات الإداريـة، الرجعيـة البنـاءة". وسـوف نتناولهـا لمؤكدة لقرارات سابقة، الرجعية في حالة سـحب القـوا
 تباعاً بشيء من التفصيل:
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 وجود نص تشريعي يقر الرجعية: –أولاً 
إصـدار قــرارات مــن لجهـة الإدارة  يحصـر بشــكل  وجبـهلمشـرع بمســمح لقـانون معـين ي بإصــدارهـذا ويـتم 

يكـون  ربمـاالتخويل التفويض أو القانون يمثل المصلحة العامة، وهذا  ذلك أن    معتبرة  ،إدارية بأثر رجعي
إصـدار قـرارات مـن أجـل تخويل الجهـة الإداريـة  لىينص صراحة عفإن القانون الحالة   تلك صريح، ففي  

مجلـس  قـام بـهمـا  هـذامثـال علـى  أفضـلالقـانون، و  عهضـي ددأثرها للماضـي وحـتى تاريـخ محـ عودإدارية ي
 وقيامهــاعــن وظــائفهم، تســببت الحــرب في مــنعهم بإعــادة المــوظفين الــذين قــام  عنــدمالدولــة الفرنســي ا
في  ددمـن تاريـخ محـ بـدءً من القرارات الإدارية  ددتصحيح وضعهم منذ قيام الحرب، أو سحب نوع محب

 .(2001)عكاشة،  الماضي
 

 ية القرار الإداري:رجع –ثانياً 
 م إصـدارالحالـة إذا  في مثـل تلـك   إنـهاري معيـب، فبإلغاء قرار إد قضائيحكم  تنفيذ في حال إصدار

تلتــزم بإعــادة د ذلــك فــإن الإدارة بعــصــدوره، و  تاريــخمــن  معــدوماً  تــبرحكــم بإلغــاء القــرار فــإن القــرار يع
، (ار قـرار جديـد يسـري بأثـر رجعـيإصـد) هـذه الوسـائل ومـن بكافة الوسـائلتصحيح الوضع النظامي  

عقوبـة تأديبيـة علـى  الأصـلفي  تـويأنـه يح الحكم بإلغاء قـرار نقـل الموظـف علـى  لك على ذومن الأمثلة  
ولا يكــون إعــادة الموظــف إلى عملــه الســابق مــن أجــل قــرار جديــد  تصــدر فــإن علــى الإدارة أن ،مقنعــة
قـــرار النقـــل الـــذي حكـــم  إصـــدار يـــوممـــن إنمـــا بـــل مـــن تاريـــخ صـــدور الحكـــم القضـــائي بالإلغـــاء  ذلـــك 
 .بالإلغاء

 
اء الإداري في الأنظمــة الإداريــة المقارنــة رجعيــة القــرار الإداري إذا كــان لصــاو الفــرد أجــاز القضــ –ثــاً ثال

 .(2007 اوي،الطم) بولا يتضمن إضراراً بحق مكتس 
 

جعي على أسـاس أنهـا لا تضـيف بأثر ر  كون ساريةالمفسرة لقرارات سابقة وتو   المؤكدة  القرارات   –رابعاً  
 قرار السابق.إلى مضمون الجديد  شيء
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أصـدرت قـانوناً بأثـر رجعـي ويحتـاج في حال أن السلطة التشـريعية أنه  آخر جانبمن  يمكن الملاحظةو 
فـبحكم الوظيفـة وعلـى أر  الواقـع قـرارات إداريـة مـن السـلطة التنفيذيـة،  وتنفيـذهلتطبيقـه هذا القـانون  
الدولـــة  ومجلـــس التشـــريع الرجعـــي.تصـــدر قـــرارات لنفـــاذ هـــذا  فـــإن عليهـــا أنهـــذه الإدارة الـــتي تمارســـها 

عدم سريان القرارات الإدارية واللوائح إلا على ما يقع من بيقر  أنه  نص على الاستثناء، حيث  المصري  
 بـنص(القرارات صادرة تنفيذاً لقوانين ذات أثر رجعي )فـلا رجعيـة إلا   تلك وإذا كانت    إصدارهاريخ  تا
 .(2000بيسي، ك)ال
 

لا يكفــي في إلغــاء القــرار حيــث أن الســحب  :ســحب القــرارات الإداريــة الرجعيــة في حالــة –خامســاً 
أن يـتم إلى مـا كـان عليـه قبـل  وضـع علـى الإدارة أن تعيـد ال  وإنمـا يجـبالصادر بالسحب بأثـر رجعـي،  

 ضــمنالرجــوع عنــه إلا  كــن يمكــان القــرار الــذي م ســحبه ســليماً فــلا  ففــي حــالالقــرار،  ذلــك  إصــدار
فـترة الطعـن، وفي هـذه  ضـمنالرجـوع عنـه إلا لا يمكـن فـشـروع غـير م أنـه  حـالفيالحدود السـابقة، أمـا 

 ،سحب هذا القـرار ومن ثم قرار بفصله لا راصدم اإعادة الموظف الذي  يجب على الإدارةإنه فالحالة  
فـإن ذلـك يسـتوجب علــى  ،في الوظيفـة ذاتهـا قـد عينـت بـديلاً عنـهالإدارة وفي حـال كانـت وإذا عينـت 

ح الوضــع القـانوني للموظــف عليهــا أن تصـحيجـب كــذلك بأثــر رجعـي و  ن تفصـل هــذا الموظـفالإدارة أ
 يفصل.الأول وكأنه   

 
 الرجعية البناءة: –سادساً 

لازمــة بإصــدار القــرارات ال (قــرار إيجــاي) تقــوم باتخــاذيتعــين علــى الإدارة في أن في حــال حكــم الإلغــاء 
يجـب ترقيـة الموظـف الـذي تخطتـه ، (ةبالرجعيـة البنـاء)مـا يسـمى   ذلـك كـان عليـه، و   كمـالإعادة الوضـع  

ولا يكفـي الضـم ا إصـدار القـرارات الـتي ترتبـت علـى هـذ ويتعـين، الإدارة فلا يكفي إلغـاء قـرار التخطـي
غــير المــوظفين مــر يتعلــق بلكــن إذا كــان الأضــم المــدة الــتي نازعــت فيهــا الإدارة، هــذا في حالــة المــوظفين، 

نح الطالــب الترخــيص مــن تاريــخ الطلــب الأصــلي مــع بمــ يجــب أن يلحــقلــرفض فــإن إلغــاء هــذا القــرار با
 .(2007طماوي، )ال آثارترتيب ما يتولد عن ذلك من 
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 القرارات الإدارية المعيبة بأثر رجعي  تصحيح 3.3.2
 
 أن للمشـرع يمكـن بموجبهـاو  ،الإداري العمـل في كثر في التطبيقوالأ الحالات  اقدممن  الحالة  تلك   تبرتع

 يسـمح حيـث رجعيـة، آثاراً  محـددة قـرارات  تضـمن وأن القانون، في صريح نصمن خلال  الإدارة  يخول
 الصــاو تمــس غــايات  تحقيــقمــن أجــل  رجعــي أثــر ذات   ةريــإدا قــرارات  إصــدار في لحــقبا لإدارةلــ المشـرع
 سكــان يمــ  وإن حــتى و انتظــاموذلــك باطـراد و  العــام المرفــق نشــاط سـير بحســن تهــتم أنشــأنها،  مــن العـام
 العـام، المرفـق أمـام المسـاواة بمبـدأ المسـاس هـذا يشـكل فـلا ،للأفراد المكتسبة  الحقوق  الرجعي  الأثر  ذلك 
 وهـذا الجمهـور لمصلحة موافقاً  مشروعاً  يكون فإنه العامة المصلحة لأجل يكون :"المساس هذا  دام  فما
 الجنسـية بسـحب رجعيـة قـرارات  إصـدار دارةالا لجهـة الفرنسـي  المشـرع  أجـاز  عندما  فرنسا  في  حدث   ما

 القرارات  تلك  سريان بدء المشرع حدد وقد فرنسا، ضد  المحاربة  الدول  رعايا  من  الأجانب  من  الفرنسية
ــ منـــذ ــة الحـــرب  ةبدايـ ــة العالميـ ــة الفرنســـيمج) "الثانيـ ؛ 1979لطمـــاوي، قـــلا عـــن ا، ن1949، لـــس الدولـ

 .(2008خاطر، 
الإدارة فيــه، فهــل  م إصــدارهتفــابا بالقــرار المعيــب مــن التــاريخ الــذي أرادت الاح وإن الإدارة في حــال

 الصــادرهــذا القــرار الطبيعــي أن يكــون مثــل  إنــه مــنف هــذا قلنــا اــواز إذابالقــرار؟ فــ هــذاتملــك تصــحيح 
 "":(2007)الطماوي،  ورتين همابالتصحيح قراراً بأثر رجعي، وفي هذه الحالة تيخذ التصحيح ص

 
 معيب من السلطة الإدارية ثم تحاول الإدارة وبقرار لاحق تصحيحه. صدور قرار  -الأولى
 ."هصدور قرار من هيئة لا صفة لها في إصداره والجهة الإدارية تريد تصحيح -الثانية 

 
ات المعيبـة بأثـر رجعـي تصـحيح القـرار  سمحقد صدرت عن القضاء الفرنسي أحكاماً ت بداية الأمر ففي

 عــدم المســاس" حــديثاً وأقــرهــذا المســلك ل يعــدقــام بتت فرديــة، ولكنــه كانــت لــوائح أو قــرارا  في حــال
كاشـة، )ع "فرديـة سـواء كانـت قـرارات تنظيميـة أو  الرجعـي الأثر  على  ينص  بقانون  إلا  بتلك القرارات 

 .(1991طماوي، قلا عن ال، ن1950، مجلس الدولة الفرنسي ؛2010
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 تاريخ لاحقآثار القرار الإداري ل إرجاء 3.3.3
 

بصفة عامة لا يوجد أي عائق قانوني يمنع الإدارة من أن تؤخر نفاذ القرار الإداري وارجاء ترتيبـه لآثاره 
فاذه في مواجهة المعنيـين بـه، وتقـوم بإضـافته إلى تاريـخ ن إلى فترة لاحقة على إصداره. فيحق لها تأجيل

لمتعلقة باعتمادات مالية، فتلك القرارات تعتـبر صداره يتم إضافته إلى المستقبل كالقرارات اعلى إ  لاحق
نافـذة منـذ تاريــخ صـدورها لكـن تنفيــذها ربمـا يتـأخر حــتى تـوافر الاعتمـاد المــالي. والقضـاء الفرنسـي أيــد 

د الإدارة بضــرورة فقــد قيــهــذا الاتجــاه في عــدة أحكامــه المرتبطــة باللــوائح المؤجــل آثارهــا، وبصــورة عامــة 
ــروع( مـــن أجـــلوجـــ ــترة  ود )باعـــث مشـ ــاً إذا كانـــت فـ ـــي جميـــع الأحـــوال، خصوصـ ــرار فـــ ــاء آثار القـ إرجـ

خ ريـ(، حيث أنه يمكن "إرجـاء آثار القـرارات الفرديـة إلى تا2007الباز، الارجاء تمتد إلى تاريخ بعيد )
للقرار صـلة بالصـاو  يره بانتظام وكانلاحق، إذا اقتضت ذلك ضرورة عمل المرفق العام ومستلزمات س

 أكــد القضــاء الإداري الفرنســي والمصــري مشــروعية مثــل هــذا التصــرف مــن جانــب الادارة"العــام. وقــد 
(. فربمــا يعلــق تطبيــق القــرار الاداري علــى 2005خ، بطــي نقــلا عــن، 1920، مجلــس الدولــة الفرنســي)

 أكثر من أحكامه. عمل مكمل، وأثر القرار الاداري يعلق تطبيقا لحكم أو
 

ري تختلف إلى ما بعد تاريخ إصداره أو شهره وذلك بحسب طبيعة القرار نية إرجاء القرار الإداإن إمكا
نــه كو نفســه وكــذلك في حــال كــان فــردياً أو تنظيميــاً، والأصــل أن تاريــخ نفــاذ القــرارات الإداريــة متعلــق  

فصــل بــين هــذين تهدفها قــد تقــوم بالقاعــدة عامــة بتــاريخ صــدورها، لكــن الإدارة مــن أجــل  غايــة تســ
آثار القرار إلى تاريخ لاحق لتاريخ صدوره، كذلك أنه لا توجد قاعدة عامة و يكـون   التاريخين بتأجيل

القــرار مقــترن بأجــل مؤقــت، فمــن جانــب لا نســتطيع القــول أن يحظــر علــى الإدارة إرجــاء آثار قراراتهــا 
، الحلــــو) ءللإرجــــا في حــــال قيــــام أســــباب  للمســــتقبل وكــــذلك عــــدم  وجــــود نــــص تشــــريعي يمنــــع ذلــــك 

انب آخر أن الأحكام القضائية قليلة في هذا ايال إذا مـا أردنا مقارنتهـا بحالـة عـدم (. ومن ج1982
يـــة واللـــوائح الإداريـــة، ار الرجعيـــة لكـــن الأمـــر مســـتقر علـــى التمييـــز بـــين القـــرارات الفرديـــة والقـــرارات الإد

ابــل قاعــدة يــخ لاحــق وذلــك في مقتنفيــذ القــرار الإداري إلى تار  وتملـك الإدارة في بعــض الأحــوال أرجــاء
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عدم رجعية القرارات الإدارية على الماضـي، وسـار القضـاء الإداري علـى التمييـز في ذلـك بـين القـرارات 
 الإدارية الفردية والقرارات الإدارية.

 
كون هدفها تحقيـق الصـاو يرى الباحث أن لجهة الإدارة أن تؤجل آثار قراراتها دون مغالاة بشرط أن ي

 رو  في كافة الأحوال دون حاجة إلى نص.وهذا لا شك قيد مفعام، ال
 
 تمةالخا. 4

 .ليكما ي  ن النتائج والتوصيات وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة م
 

 ج النتائ 4.1
 
أن دور الإدارة هـــو مراقبـــة النشـــاط  فيالمصــري القـــانون الإداري و  القـــانون الإداري الإمـــاراتي أشــترك .1

مونها شبعون حاجاتهم من خلال المشروعات الخاصة التي يقيالفردي، فالأفراد يباشرون نشاطهم وي
بمعــرفتهم، وتكـــون الدولــة حينئـــذ مجـــرد حارســة يقتصـــر دورهــا علـــى وضـــع ضــوابط مباشـــرة النشـــاط 

تطغـى مصـلحة خاصـة  العامـة وألا الفردي بما يكفـل تحقيـق أهدافـه بمراعـاة عـدم المسـاس بالمصـلحة
 على مصلحة خاصة أخرى مشروعة.

إداريـة تتضـمن أوامـر ملزمـة للأفـراد،  على تخويل الإدارة سـلطة إصـدار قـرارات الإماراتي    المشرعدرج   .2
ارة دعلاقـــة تنظيميـــة ينشـــأ عنهـــا مراكـــز تنظيميـــة تملـــك الإ كمـــا أقـــام نظـــام الوظيفـــة فيهـــا علـــى أنهـــا

اســتجابة لمقتضــيات ســير المرفــق العــام بانتظــام واضــطراد، وأن كــان القــانون تعــديلها في كــل وقــت 
 كذلك.الي قد ألقى بظلال كثيفة حول اعتبار هذه العلاقة  الح

كمــا هــو الحــال في -تأخــذ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بنظــام القضــاء الموحــد، فــلا يوجــد فيهــا .3
تخــتص بنظــر المنازعــات الإداريــة، ولكــن  ديمحــاكم إداريــة مســتقلة عــن القضــاء العــا-فرنســا ومصــر

وجـود ايا في المنازعات الإدارية بدولة الإمـارات يتطلـب يوجد دوائر متخصصة، إلا أن حجم القض
الكثــير مــن المواضــع عــن  ذلــك فــإن اســتقراء النظــام التشــريعي ينبــئ في عمحكمــة إداريــة مســتقلة. ومــ
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في  يق، بتخويـل الإدارة سـلطات غـير معهـودةون الإداري بمفهومـه الضـانتبني العديد من أحكام الق
قــد ولــت كمهــا القــانون الخــاص كمــا وأن جهــات الفتيــا والقضــاء مــا بــين لأفــراد والــتي يح ت العلاقــا
شطر قواعد وأحكـام القـانون الإداري بمفهومـه -في العديد مما انتهت إليه من أراء وأحكام-وجهها
 الضيق.

في دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة قـــد أخـــذوا جميعـــاً  عيإن المشـــرع والقضـــاء ودائـــرة الفتـــوى والتشـــر  .4
ن الأحكــام الـتي تميــز بـين القــانون والتنفيـذ المباشــر ونظريـة المركــز القـانوني، وهــذه مـبالأوامـر الإداريــة 

ــارات العالإداري والقـــانون المـــدني ولا يقـــدى في هـــ ــة الإمـ ــاء في دولـ ــد القضـ ــة ربذا الـــرأي أن يسترشـ يـ
 لا يغـيرعامة المقررة في الشريعة الإسلامية أو قـانون المعـاملات المدنيـة، لأن هـذا المتحدة بالمبادئ ال

بمثل هذه المبادئ هو أحكام المحاكم المخصصـة للفصـل في من طبيعتها الإدارية، لأن المصدر الملزم 
 المنازعات الإدارية وليس النصوص المدنية.

ن صــادراً عــن جهــة إداريــة في مســألة لكــي يكتســب العمــل وصــف القــرار الإداري، يتعــين أن يكــو  .5
 كــان العمــل مــن أعمــال الســيادة أو قــراراً عقــدياً وانغــير عقديــة، وإلا  -أي ليســت سياســية-إداريــة

. وهـذه هـي الأركــان يكـون صـادراً عـن إرادة مـن هـذه الجهـة، وأن ينـتج مـن ورائـه تحقيـق أثـر قـانوني
 .وصف القرار الإداريل الثلاثة التي يكتسب بها العم

لكاتــه ومكاســبه إن مبــدأ عــدم رجعيــة القــرار الإداري يمكــن أن تقــرر لمصــلحة الفــرد بحيــث تحمــي ممت .6
ومجلــــس الدولــــة ذلــــك في قضــــاء مجلــــس الدولــــة الفرنســــي  ، ويتمثــــللقواعــــد الاختصــــاص واحترامــــاً 
 المصري.

 ستقرة.يحمل القرار أثراً رجعياً كأصل عام وذلك حفاظاً على المراكز القانونية الم ألاينبغي  .7
لمعـدوم نهايتـه أيضـاً بسـحبه أو بل  القرار الإداري الباطل نهايته بسـحبه أو إلغائـه كمـا يبلـ  القـرار اي .8

 .بانعدامهبالتقرير 
 

 التوصيات 4.2
 

 ع نفاذ القرار الإداري.التي يراها مناسبة في موضو  ت خلص الباحث إلى بعض التوصيا
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، علـى كافـة درجـات تقاضـيصـدار قـانون تنظـيم المنازعـات الإداريـة، بإالمشرع الإمـاراتي    نوصي .1

 الإداري. بما يحقق مزايا تعدد درجات التقاضي
المنازعـات الإداريـة، لمـا لهـذه المنازعـات كافـة مجـال  نوصي بتعيين قضاة مختصـين وذوي خـبرة في   .2

بحيــث يـتمكن هــؤلاء القضــاة مـن الفصــل في تلــك مـن أهميــة في الفـترة الحاليــة بســبب تعـددها وتنوعهــا، 
 القضايا وفق توجهات صحيحة وقرارات سليمة.

الرجعيـــة إلا في حـــالات اســـتثنائية، علـــى اعتبـــار أن  مـــن الضـــروري أن يـــنص القـــرار علـــى عـــدم .3
راد المكتســبة تحــت قــانون مخالفـة مبــدأ عــدم رجعيــة القــرار قــد تعكــس جانبــاً أخـر هــو التــأثير بحقــوق الأفــ

 معين.
بواسـطة اد طـرق أكثـر حداثـة في تبليـ  القـرارات، مثـل القـرار الإلكـتروني يجـضرورة العمل على أ .4

اثـة الـتي نعيشـها تسـهيل العمليـة وتسـريعها وعلـى الأخـص في فـترة الحد لصاحب العلاقـة بهـدفالإيميل  
 ايتمع. الذكية لأفرادمن توفر للهواتف 

 رارات الإدارية خلال مدة زمنية محددة.ضرورة إصدار تشريع إماراتي يلزم بإشهار الق .5
التي نتج  ت ارالا بد للإدارة أن تتابع القرارات الإدارية التي صدر فيها أثر رجعي، أي تلك القر  .6

 عنها ترتيباً لحقوق الأفراد.
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